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  مقدمه
فكير دائما سبحان االله تعالى الذى خلق الأنسان فجعل فيه غريزة الخوف فكانت سببا فى الت

مستقبل أسرته بالكامل للأحتياط لأى خطر قد يحيق به فى و مستقبله و فى تأمين حياته  
ذلك لما تعانيه البشريه مِن موجات الخوف والجوع ونقص في و فى المستقبل و حاضره ا

براكين و زلازل و الكوارث الطبيعيه من فيضانات و الثمرات والأنفس بسبب الصراعات الداميه 
مرض و لما يصيب الأنسان نفسه من شيخوخه او كذلك الحروب، أو الكوارث غيرها من و 
عجز ،الأمر الذي دفع بالقائمين على شؤون الناس من حكومات وأجهزة أمنيه ومؤسسات و أ

المجتمع المدني إلى التفكير بصوره جديه لإعادة صياغة الأمن بكافة أبعاده والعمل بحماس 
كل الجوانب الأمنيه التي يحتاجها الفرد في مجتمعه. لوضع منظومة للأمن الاجتماعي يكفل 

أمنه على نفسه من الأخطار المحدقة به، وأمنه على ماله من اللصوص وشركات 
والاحتكار، وأمنه على عائلته وأبنائه وبناته مِن الثقافات المستورده ، وأمنه الغذائي، و السط

كذا أصبح الأمن الاجتماعي بمواجهة عوامل التخريب الاقتصادي ومكافحة البطالة. ه
الهاجس الأكبر في حياة كل فرد يعيش في المجتمعات البشريه سواء كانت المجتمعات 

المجتمعات المتخلفة، فالحاجه إلى الأمن بمفهومه الأوسع يشمل جميع و المتطورة اقتصاديا، أ
، والخوف عيةوالاجتماالسياسيه و  الاقتصاديةبني البشر الذين يعانون من المخاوف المتعدده 

الدينيه و  والاجتماعيةمن المستقبل أيضا .وقد قامت المجتمعات ممثله بالسلطات السياسيه، 
بوضع جملة إجراءات وبرامج وخطط سياسيه واجتماعية وثقافيه تستهدف توفير الأمن 

المجتمع .وليست هذهِ الإجراءات والخطط سوى جزء مِن الأمن و الشامل الذي يحيط بالفرد 
عي حيث لابد من تحقيق أقصى تنمية لقدرات الإنسان في المجتمع لتحقيق أقصى الاجتما

.هذا بالضبط ما  الاجتماعيةالعداله و قدر مِن الرفاهية في إطار مِن الحريات السياسية 
من جانب خطط واجراءات تضعها السلطات السياسيه و نقصده بالأمن الاجتماعي، فه

انّ تفجير الطاقات المخبئه في داخل الانسان للحصول .إضافة إلى والاقتصادية والاجتماعية
على أكبر قدر من الناتج الذي ينعكس بدوره على رفاهية المجتمع واستقراره. فمتى ما بلغ 
المجتمع مستوى عالياً من الرفاه والاستقرار والسكينة وعدم وجود أي نوع من أنواع المخاوف 

أداء مسؤولياته التي خلق من أجلها كما قال تعالى حينها يصبح هذا المجتمع آمناً قادراً على 
 . )١( في كتابه الكريم ((فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف))
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كما ورد فى الحديث الشريف عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِحْصَنٍ الْخَطْمِي رَضِيَ االله عَنْهُ قَالَ: قَالَ و 
الله عليه وسلم: ((مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ رَسُولُ اللهِ صلى ا

  ). ١قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنمَا حِيزَتْ لَهُ الدنْيَا بِحَذَافِيرِهَا))(
معيار تقدمه وازدهاره واستقراره وأحد مكونات الأمن في المجتمع فعندما و فأقتصاد أي بلد ه

ن الناس متعاونين فيما بينهم لبناء اقتصاد مزدهر تنتعش مفاصل المجتمع ويستتب فيها يكو 
الأمن فلا تجد من يسلب الآخرين حقوقهم ولا تجد من يحاول أن يستغني على حساب 

بناء الأقتصاد سواء كان في مجال الزراعه و المجتمع. بل تجد الجميع بحركه متصاعده نح
  دمات.الخو التجاره أو الصناعه أو أ
ركن آخر من أركان الرفاه الاقتصادي والأمن الاجتماعي، و ضمان الحاجه إلى الغذاء هو  

فالبلدان التي تعاني من الفقر هي البلدان التي تشهد الاضطرابات بينما البلدان الغنيه هي 
أكثر استقراراً وأمناً، وهذا لا يعني انعدام الحوادث فيها، ربما تأتي بعض الأزمات بسبب 

غنى سيما إذا اضطربت المعايير الأخلاقيه في المجتمع وسادت الممارسات التي يفرزها ال
الغنى كشرب الخمر وتناول المخدرات وانتشار المافيات. لكن على العموم يمكن لنا أن نقيس 
تقدم وازدهار واستقرار البلدان إلى عامل الوفره الغذائيه كأحد العوامل المؤثره في الاقتصاد 

أولا وقبل كل شيء فقبل أن تُطالب الإنسان بأية مسؤوليه فلابد من تأمين حاجاته  فالغذاء
 إلى الغذاء. فالقانون لا يُمكن تطبيقه إلا بإزالة المجاعه من المجتمع.

التعاون الذي يقوم و فتوفير الغذاء، والتكافل الاجتماعي حلقتان متداخلتان، وأساس التعايش ه
توفير سبل الحياه والعيش الكريم، والتسامح وإشباع الحاجه إلى بين أبناء الشعب الواحد في 

الطعام عاملان متداخلان أيضاً، والتعاون الاقتصادي أحد أسسه التعاون على توفير 
المشاركه السياسية لا يُمكن و الصناعه. و التجاره أو المحصول الزراعي سواء بواسطة الزراعه أ

بالطعام ولا يُمكن تنمية الشعور بالمسؤوليه إلا بعد سد  بلوغها إلا عندما تكون الأفواه مملوءه
  التعليميه. و حاجات الفرد من الغذاء واللباس والمسكن ورعاية شؤونه الصحيه 

مما لاشك فيه ان النظام السياسي  لأى دوله القائم على مشاركة أكبر شريحه من أبناء و  
لنظام  السياسى الذي يقوم على الوطن له دوره المباشر في تنمية الأمن الاجتماعي. فا

الذي يرى مصالح هذه الأكثريه ويوفر مستلزمات و اختيار الأكثريه المطلقه من أبناء الشعب ه
الأقرب للاستقرار من بقية الأنظمه السياسيه الأخرى لما و سعادتها ورقيها، وهذا النظام  ه

ورها فى المحافظه يحظى من تأييد شعبي من  كافة قطاعات المجتمع، فالحكومه تؤدي د

                                                      

  .٥٧٤ص ٤أخرجه الترمذي في سننه وحسنه: كتاب الزھد: باب في التوكل على الله: بند  )١(
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على المجتمع ، والمحامي المدافع عن حقوق أبناء الوطن، وهي في طريقها لتحقيق أهدافها 
تسعى جاهده إلى التجاوب مع أماني الشعب وتطلعاته وتجسيد أهدافه في الحياه الكريمه 

تقوم  وتوفير الحمايه الكامله له ولعائلته. وهذا ما نلاحظه في الحكومات الديمقراطية التي
على مبدأ المشاركة أما الحكومات الإستبداديه التي لا يشعر فيها المواطن بأية قيمه إنسانيه 

الدوله و النتيجه الحاسمه لهذا النظام انعدام الثقه بين الشعب و فلا وجود للآثار التي ذكرناها، 
لة حصيو وانتشار الخوف من السلطات، الخوف من المستقبل، الخوف على مصير الأبناء. 

  كل ذلك ينعكس على فقدان الأمن الاجتماعي.
ووضع القوانين المنظمه له فى  جتماعيضع نظام للتامين الاو مما لاشك فيه أن أصبح و 

البحث لدى فقهاء القانون لما يمثله من أهميه و مختلف الدول يحظى بالكثير من الأهميه 
أفراده، وذلك و ة طبقات المجتمع أكافو أ والاقتصاديةكافة الأنظمه السياسيه و لكافة المجتمعات 

بالأدق مع و قد نشاء مع ظهور المجتمعات البشريه أ جتماعيلأعتقادهم أن نظام التأمين الا
 الاجتماعيةظهور الكائن البشرى على وجه الأرض وعلى الرغم من أهمية التامينات 

العامه لهذا  مكانتها فى دول العالم إلا أنه لم تحظى بدراسه فقهيه تحليليه تضع الأسسو 
 الاجتماعيةالقانونى لما يحيط بها العديد من المشاكل أهمها هل التأمينات  جتماعيالنظام الا

  ) ١فكره أجتماعيه أم نظام قانونى محدد؟(
 جتماعيللأجابه على هذا التساؤل كان يجب التفرقه أولا بين ظهور فكرة التأمين الاو  

                                                               .  جتماعيووضع تنظيم قانونى للتأمين الا
  :جتماعيظهور فكرة التأمين الا*
قد نشأت مع نشأة  جتماعيعلم الأجتماع على ان فكرة التامين الاو يكاد يجمع فقهاء القانون  

 مــع نشــأة المجتمعــات البشــريه بشــكل أدق، ولقــد مــر الإنســان فــي مســيرة بحثــه عــنو الأنســان أ
المجتمـــع بمراحـــل متعـــدده فقـــد بـــدأ أولا يعـــيش فـــي الكهـــوف مـــن الغابـــات الاســـتوائيه وغيرهـــا، 
ويسكن أحيانا الأشجار. هذا النمط القاسي مـن الحيـاه جعـل الحـديث عـن المجتمـع ضـربا مـن 
المستحيل. لكن الإنسان تطور بعد ذلك إلى استخدام الأسماك والحيوانات المائيه في الطعام، 

نار في طهي الطعام ما دفعه إلى تتبع السواحل بحثا عن الأسماك، فمهد لـه ذلـك واستخدام ال
أن ينتشــــر فـــــي الجــــزء الأكبـــــر مــــن ســـــطح الأرض، فلمــــا اســـــتطاع اختــــراع القـــــوس والســـــهم، 
وأصـــبحت ثمـــار الصـــيد عنصـــرا أساســـيا فـــي الطعـــام، يضـــاف إلـــى ذلـــك تمكنـــه مـــن صـــناعة 

                                                      

لقانون ا?جتماعى "قانون العمل و التأمينات ا?جتماعيه" طبعة دار النھضه العربيه راجع  فى ذلك د/أحمد حسن البرعى. الوجيز فى ا(١)  

  وما بعدھا . ٤١ص ١٩٩٢-١٩٩١
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ب، أصـــبح مــؤهلا أكثـــر للاســتقرار فـــي قـــرى المعــاول الحجريـــه، والقــوارب المحفـــوره مــن الخشـــ
كــان لهــذا الأســتقرار دوره الهــام فــى ظهــور اســرته الخاصــه ، ولأنــه كــان مــن الصــعب و معينــه 

على الأسره الواحده أن تنشئ قوه، فقد كـان الانضـمام تحـت عشـيره واحـدة مهمـا جـدا فـي هـذه 
يده الدينيه فيما بيـنهم ممـا مهـد للعقو المرحلة سواء كان هذا الأنضمام لرابطة الدم  فيما بينهم أ

  ).١(قرية، فالمدينة، فالمجتمع القوميذلك لظهور فكرة القبيله ، فال
الكائن الحي وتطور و كما تشير فكرة التطور، في أغلب الأحيان، إلى نوع من تماثل نم    

ص الوظيفه. واشتمل بصفة خاصه على فكرة أن التخصو المجتمع الإنساني، سواء في البناء أ
المتزايد للوظائف، أمر يصاحب التطور المتزايد للبناء. غير أنه اتسع فيما بعد ليشمل عملية 

يُعاد و التغير التدريجي الذي يحدث في كلّ المجتمعات، عندما تتغير وظائف نُظُم معينه، أ
  تحديد الأدوار فيها.

، حيث إن التعاون الخلاصه هي: أن المجتمعات قامت منذ القدم لدواع اقتصاديه           
وتطور أشكال الإنتاج، قد لعب دورا حاسما في نشأة المجتمعات عبر التاريخ، لكن رغم كل 
شيء، فهذا يبقى عاملا غير كاف، هنا يتدخل القانون، والمعتقدات والقيم التي تجعل لهذا 

لقواعد البناء غايه وهدفا ومعنى، هكذا قامت كل المجتمعات عبر التاريخ تسن التشريعات وا
التي تنظم العلاقات القائمه فيما بينهم، وتجعلهم قادرين على العيش في أمن وأمان بناءً 
واحدا متراصا. فيتشكل الناس من حيث حاجياتهم اليومية والبيولوجية، ويتشكلون كذلك من 

الوسائل و يسعون دائما إلى إيجاد الحلول و الأقصاديه و خلال حاجياتهم النفسية والمعنوية، 
أختلفت مسمياتها  و قد أختلفت أشكال تلك الوسائل و  الاقتصاديةمختلفه لمجابهة تلك الأعباء ال

الوسائل الجماعيه قبل ان يصل إلى نظم و الوسائل التقليديه  أو فتارة تسمى بالوسائل الفرديه ا
        -سوف نلقى بعض الضوء على تلك الوسائل كالأتى:و بشكلها الحالى . جتماعيالأمن الا

  الأسره ). –(الأدخار  - : لوسائل الفرديه (الوسائل التقليديه )*ا
    -: الأدخار -١

الاحتفاظ بجزء من الكسب لوقت الحاجة إليه في المستقبل و فالأدخار فى معناه البسيط ه
المحافظه عليه لوقت الحاجه إليه ، فهى أقتطاع جزء سواء من و تجنيب جزء من مقتنياته او ،أ

مرض و السنوى من أجل ما يواجهه من أخطار مسقبليه من عجز او رى االشهو دخله اليومى ا

                                                      

 -الطبعه ا?ولى -الجزء ا?ول-راجع  فى ذلك د/أحمد حسن البرعى. المبادئ العامه للتأمينات ا?جتماعيه و تطبيقاتھا فى القانون المقارن(١)  

  ٧ص  -١٩٨٣لقاھره ا –دار الفكر العربى 
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فالأدخار عمليه يمارسها الفرد فى حاضره من اجل تحقيق أهداف أجله  شيخوخه ،و بطاله او أ
  تامين للمستقبل.و منها تأمين الفرد لمستقبله أى انه وسيلة احتياط و مرغوب فيها 

   -فوائد منها أنه:و للأدخار مميزات و  
لتحسين مستوى المعيشة وزيادة الثروات، وسيلة لتمويل المشروعات الاستثماريه،  أنه  وسيلة

  يساعد في تنمية مستوى الدخل القومي للدوله.
لكن هذه الوسيله لا تحقق الحمايه الكافيه للأفراد لأنها تقوم على أفتراضية أنه يتوفر للفرد و  

مالا يتحقق فى الطبقات و هو السنويه و الشهريه أو ما يفيض عن أحتياجاته سواء اليوميه أ
بطاله و مرض أو محدودة الدخل الساعية دائما إلى مواجهة الأخطار المستقبليه من عجز ا

بين  جتماعيغيرها من اخطار ،بالأضافه إلى انه لا يحقق فكرة التضامن الاو شيخوخه و ا
  ) .١وسيله فرديه (و افراد المجتمع فه

   - : الأسره -٢
العائله) هي الخليه الأساسيه في المجتمع وأهم جماعاته و الأسره (أفي علم الاجتماع، 

الأوليه، تتكون الأسره من أفراد تربط بينهم صلة القرابه والرحم، وتساهم الأسرة في النشاط 
للأسره حقوق مثل: حق و  والاقتصاديةالعقائديه و الروحيه و الاجتماعي في كل جوانبه الماديه 

اللغه عبر و لسكن الأمن، كما للأسره واجبات مثل: نقل التراث الصحة، وحق التعلم، وحق ا
بمعنى أخر فالأسره هي الجماعه الإنسانيه التنظيميه المكلفه بواجب و الوظيفه. أو الأجيال، 

  استقرار وتطور المجتمع .
قد أتسمت الأسره قديماً بالقيام بكل الوظائف المرتبطه بالحياة، واتسمت بتحقيق وظائفها و  

الذي يلائم العصر الذي تنتمى إليه، حيث اختلفت وتطورت وظائف الأسره نتيجة  بالشكل
تطور العصور التي أثرت في طبيعة تلك الوظائف وكيفية ووسائل قيام الأسره بها، ولكن لم 
يختلف الهدف من تلك الوظائف بالرغم من تعرضها للتطور والذي يتمثل في تكوين 

  .الاجتماعيةادره على التكيف مع متطلبات الحياه القو الشخصيه المتزنه انفعالياً 
وقد عرف عن الأسره قديماً بالاكتفاء الذاتي وإنتاج ما تحتاجه، وما تزال الأسرة حالياً تشارك  

خاصة فى المجتمعات الزراعيه حيث يقوم رب و في عمليات الإنتاج من خلال أفراد الأسره 
لصالح الجميع،  الاقتصاديةالذى يدير الحياه و الاسره بممارسة سلطه كبيره على أعضائها فه

أصبح لها دور اخر فى  مجالات العمل و ولكن مع ظهور الثوره الصناعيه قل دور الأسره 
                                                      

-١٩٩٩طبعة المكتبه القانونيه الزقازيق - ) راجع فى ذلك د/ حمدى عبدالرحمن و د/ محمد عادل عبدالرحمن . شرح التأمينات ا?جتماعيه (١

،د/محمد حسين منصور. قانون التأمين ١٨،١٧ص –بدون دار نشر -فانون التأمين ا?جتماعى–،د/محمد نصرالدين منصور ١٣،١٢ص٢٠٠٠

  .١٩ص ١٩٩٧ا?سكندريه  -بدون دار نشر   –جتماعى ا?
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اصبحت تميل إلى الناحيه و بأمداد المصانع بالأيدى العامله مما ادى إلى تفكك الأسره 
  ).١فرادها (بين ا جتماعيالفرديه مما أدى إلى عدم تحقق فكرة التضامن الا

–التأمين التبادلى  -التأمين الخاص -الاجتماعية**الوسائل الجماعيه (المساعدات 
  - المسئوليه المدنيه) :

  -: الاجتماعيةالمساعدات  - ١      
الطبقات الفقيره فى الدول الغنيه  للفقر و كان لتعرض الكثير من الأفراد في الدول الناميه أ

ي شكل من أشكال الضمان الاجتماعي وهم يتعرضون إلى المدقع والحرمان الشديد دون أ
جانب ما يعانونه من حرمان في حياتهم اليوميه إلى الأزمات الناشئه عن الكوارث الطبيعيه 

. لتمزق الروابط التقليديه بين أفراد الأسره الاقتصاديةوالحروب الأهليه وتذبذب الأوضاع 
تدعمهم وقت الشده، فقد بدأت تتقطع ويزداد الممتده وفيما بين الأقارب، وهي التي كانت 

  ، بما في ذلك سرعة الهجره إلى المدن.والاجتماعية الاقتصاديةتمزقها بسبب التغيرات 
نظام قائم على الدافع الشخصى من أفراد و هو مما ادى إلى ظهور نظام المساعدات الخيريه   

زمات الناشئه عن الكوارث المجتمع الواحد تجاه أخوانهم فى المجتمع نتيجة تعرضهم للأ
فى محاولة منهم لمساعدتهم على  الاقتصاديةالطبيعيه والحروب الأهليه وتذبذب الأوضاع 

  تجاوز تلك الأزمات .
يعتقـــــد بعـــــض الفقهـــــاء بـــــأن هـــــذا النظـــــام يعـــــد البدايـــــه الحقيقيـــــه لظهـــــور نظـــــام التضـــــامن و   
  المؤسسات الخيريه.و معيات قد أدى تطور ذلك النظام فيما بعد إلى نشأة الجو ، جتماعيالا
ولكن يؤخذ على هذا النظام عدم ثباته وعدم استمراريته  وعدم تغطيته لكافة الأخطار    
مساسه بكرامة المستفيدين حيث انه يعتمد على المساعدات  المقدمه من أفراد المجتمع و 

ب توجه تلك فى الغالو دائمه و للمحتاجين الذين يثبت فقرهم وهذه المساعدات ليست مستمره ا
لكن لا تغطى كافة الأخطار التى تواجه أفراد المجتمع و أكثر و المساعدات فى اتجاه واحد ا

  ).٢( الاجتماعية.مما يفقد النظام فعاليته كوسيله لمواجهة الأخطار 
   

                                                      

،                  د/ حمدى عبدالرحمن ١٨،ص ١٩٩٧) راجع فى ذلك د، محمد حسن قاسم ،التأمينات ا?جتماعيه دار الجامعه الجديده للنشر، (١

  ١٧،١٦المرحع السابق  ص    ، د/ محمد نصرالدين منصور ،           ١٤و د/ محمد عادل عبدالرحمن .المرجع السابق ص 

،                  د/ حمدى عبدالرحمن و ١٨،ص ١٩٩٧راجع فى ذلك د، محمد حسن قاسم ،التأمينات ا?جتماعيه دار الجامعه الجديده للنشر، (٢)

  ١٧،١٦، د/محمد نصرالدين منصور ، المرحع السابق ص ١٥د/ محمد عادل عبدالرحمن .المرجع السابق ص 
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   -نظام التأمين الخاص:- ٢
لمترتبه عن يعتبر التأمين الخاص عمليه جماعيه منظمه الهدف منها توزيع النتائج الضاره  ا

  خطر ما على عدد من الافراد بدلا من أن يتحملها فرد واحد.
يمكن بشكل أخر ان يطلق عليه بأنه الصوره الأكثر تنظيما لنظام الأدخار السابق الأشاره و  

أليه فى الوسائل التقليديه الفرديه فنظام التأمين الخاص يتطلب أن يقتطع الفرد جزء من دخله 
المستقبل ولكن بشكل فردى أما فى نظام التأمين الخاص يكون هناك  لوقت الحاجه إليه فى

تنظيم لتلك العمليه عن طريق شركات خاصه بذلك(شركات التأمين الخاصه ) حيث يتم 
تجميع عدد من الأفراد ( المؤمنين ) يساهمون بجزء من دخولهم  يسمى (مبلغ التأمين ) 

ى حالة تحقق هذا الخطر يتم تعويضهم فو لمواجهة أى خطر يهدد أى مصلحة مشروعة لهم 
ماليا (التعويض المالى ). وعليه فإن التأمين يتضمن مصلحه أجتماعيه لتخفيفه من نتائج 

.ولكن يؤخذ على هذه الوسيله بأنها  الاجتماعيةيساعد الدوله فى القيام بوظائفها و الكوارث 
مالا يتحقق و هو من دخولهم تصلح لمجموعه معينه من الأفراد الذين يستطيعوا  توفير جزء 

بالتالى و بالأخص لأفراد الطبقات الكادحه الأكثر تعرضا للمخاطر ،و لباقى أفراد المجتمع 
  ).١ليست لكافة فئات المجتمع (و فهذه الوسيله تكون ذات جدوى لفئه معينه 

  نظام التأمين التبادلى:  - ٣
ص إلا أنه لا يعد عملا تجاريا شكل من أشكال التأمين الخاو يعتبر نظام التأمين التبادلى ه
يدار بمعرفة مجلس يمثل الأفراد المشتركين فيه  فهذا النوع من و مثل نظام التأمين الخاص فه

التأمين يتكون من مجموعةٌ من الأشخاص يرتبطون برابط المصلحه ويتعرضون لِخطرٍ 
نيةٍ تجمعُ بينهم، بتعويض مُعين، بدور المُؤمن والمُؤمن لهم، وذلك في إطار جمعيةٍ تعاو 

الأضرار التي قد تلحق بِأحدهم، نتيجة تحقق الخطر المُؤمن منه. ويتم دفع مبلغ التعويض 
بدفعها. ويتميز التأمين التعاوني بِخصائص و من مجموع الاشتراكات التي يلتزم كُل عض

  - مُعينه :
أعضــاء الجمعيـه فـي ذات الوقــت.  منو اجتمـاع صـفة المُــؤمن والمُـؤمن لـهُ فــي كُـل عُضـ - ١

بمعنى أنهُ لا يوجد في هذا النوع من التـأمين مـؤمن لـهُ يـدفع قسـطًا مُعينًـا للمُـؤمن، وإنمـا ذات 
الشخص يقوم بدور المُؤمن لهُ والمُؤمن معًا وكُلٍ منهم يدفع اشتراكًا، ومن مجموع الاشتراكات 

  من بينهم.يُدفع التعويض لِمن تقع به الكارثة 

                                                      

،ص ١٩٩١ى ذلك د، أحمد شرف الدين ،أحكام التأمين دراسه فى القانون و القضاء المقارنين ،طبعة نادى القضاه ، الطبعه الثالثه ،) راجع ف (١

  ٧،د ، محمد شرعان ،الخطر فى عقد التأمين ،طبعة منشأة المعارف با?سكندريه ،ص ٧
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قابليـة الاشــتراك الــذي يدفعــهُ المُـؤمن لهــم للتغييــر، وعــدم كونـه ثابتــًا. ذلــك أن مقــدار مــا  - ٢ 
ـــى عـــدد الحـــوادث التـــي تقـــع بالفعـــل خِـــلال الســـنه ومـــدى خُطورتهـــا.                        و يدفعـــهُ العُضـــ يتوقف عل

التغييرُ يكونُ مُطلقًا عند بدء عمليات التأمين نسبيه. فو وقابلية الاشتراك قد تكون مُطلقه أ -٣
نٍ لهُ غيـر مُحـدده وتتوقـف علـى عـدد  التعاوني حيثُ تكون قيمة الاشتراك الذي يدفعهُ كُل مؤم
الحــوادث التـــي ستصُـــيب المُــؤمن لهـــم فيمـــا بعـــد ومــدى جســـامتها، وقـــد يــؤدي ذلـــك إلـــى زيـــادة 

يـــة هـــذه الحـــوادث. غيـــر أن التغييـــر فـــي قيمـــة الاشـــتراك أضـــعاف قيمتـــه الأصـــليه وذلـــك لِتغط
الاشـــتراك قـــد يكـــون نســـبيا وذلـــك عنـــد وضـــع حـــد أقصـــى للاشـــتراك بحيـــثُ لا يزيـــد مـــا يدفعـــهُ 

  المُؤمن لهُ بعد ذلك عن هذا الحد الأقصى مهما زادت درجة الأضرار.  
التعـــاوني فـــي و التضـــامن بـــين الأعضـــاء، إذ يتعـــاون أعضـــاء جمعيـــة التـــأمين التبـــادُلي أ - ٤

بعضهم. على أن مـدى هـذا التضـامن يتوقـف علـى مـا و تغطية المخاطر التي تُصيب أحدهم أ
نسـبيا، أي مُحـدد بحـدٍ و إذا كان اختلاف قيمة الاشـتراك مُطلقًـا، أي غيـر مُحـدد بِمبلـغٍ مُعـين، أ

ا وسيله أختياريه               المُشترك بأزيد منه. ولكن يؤخذ على هذه الوسيله أنهو أقصى لا يُطالبُ العُض
هــم المشــتركين و ليســت أجباريــه علــى كافــة أفــراد المجتمــع فــلا يســتفاد منهــا إلا أفــراد معينــون و 

مـالا يتحقـق لبـاقى أفـراد و هو أنـه لا يقـدم عليهـا إلا القـادرون ذوى الـدخول المرتفعـه و فيهـا فقـط، 
بــــالتلى لا يمكــــن و لمخــــاطر. بــــالأخص لأفــــراد الطبقــــات الكادحــــه الأكثــــر تعرضــــا لو المجتمــــع 

  ).١(  الاجتماعيةالأعتماد عليها كوسيله جماعيه لمواجهة الأخطار 
   - المسئوليه المدنيه:- ٤

عـدم و الإنسان من حيث المبدأ حر في تصرفاته. ولكن هذه الحرية قد تصطدم بحاجز منيع ه
الحــدود قــد  الإضــرار بــالغير، ويترتــب علــى ذلــك أن الحريــه فــي التصــرف تتقيــد بحــدود، وهــذه

هــذا مــا تكفــل بــه القــانون المــدنى مــن ضــمان الفــرد و تفرضــها الأخــلاق، وقــد يفرضــها القــانون 
أفعــال الغيــر التــى تســبب لــه ضــررا. وبمجــرد تجــاوز هــذه الحــدود ـ ســواء أكانــت أخلاقيــه أم 

  قانونيه فإن الشخص يتحمل تبعة ذلك،  
  اما خصائص المسؤولية المدنية فهى كالأتى:  
المسؤوليه المدنيه على الضرر الذي يلحق بالفرد، ومن ثم يكون الجزاء فيها تعـويض ـ تقوم ١

يتصالح عليه. وينتقل و يحق للمضرور أن ينزل عن التعويض أو المضرور عن ذلك الضرر. 
  هذا التعويض إلى ورثة المضرور في حالة وفاته. 

                                                      

محمد د، ،٢١،٢٠/محمد نصرالدين منصور ، المرحع السابق صد ، د، ٢٢المرجع السابق ،ص -د/محمد حسين منصور، ) راجع فى ذلك (١

  ٢١،٢٠المرجع السابق ،ص–حسن قاسم 
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أن كـل خطـأ ألحـق ضـرراً  ـ تخضع المسـؤوليه المدنيـه مـن حيـث المبـدأ للقاعـدة التـي مفادهـا٢
بــالغير يلــزم مرتكبــه التعــويض، ومــن ثــم فــإن صــور الخطــأ المــدني غيــر محصــوره ممــا يجعــل 

  مجال هذه المسؤوليه واسعاً جداً.
عليــه الحــال و ـــ تقــوم المســؤولية المدنيــه فــي بعــض الحــالات دون المســؤوليه الجزائيــه، كمــا ه٣

  شروعه.فيما يتعلق بالضرر الناجم عن المنافسه غير الم
ووفقـــا لقواعـــد المســـئوليه المدنيـــه فإنـــه يـــتم التعـــويض عـــن حـــوادث العمـــل بنـــاء علـــى نظريـــة  

عليـــه فإنـــه لا يمكـــن الأعتمـــاد علـــى نظريـــة المســـئوليه و المخـــاطر ( فكـــرة المخـــاطر المهنيـــه ) 
المدنيه كوسيله جماعيه لمواجهة الأخطار الجماعيه حيث أنها لا تغطـى كافـة الأخطـار التـى 

غيرهـا و شـيخوخه و بطالـه او مرض أو مستقبليه من عجز او ها الفرد فى حياته اليوميه أيتعرض ل
مــن اخطــار ،كمــا أنــه للحصــول علــى تعــويض للضــرر يتطلــب اللجــوء إلــى القضــاء للحصــول 

الوقـــت الطويـــل حتـــى و علـــى حكـــم بـــالتعويض ممـــا يتطلـــب معـــه الكثيـــر مـــن رســـوم التقاضـــى 
  ).١(لا يتحمله المضرورون من الفقراء ماو هو الحصول على حكم قضائى  نهائى  بالتعويض 

  :جتماعيظهور التنظيم القانونى لقانون التأمين الا*
ظهــرت لأول مــره فكــرة وضــع تنظــيم قــانونى لأول مــره مــن جانــب ســيمون بوليفــار فــى فبرايــر  

فـــى أحـــدى خطبـــه "أن نظـــام الحكـــم  الاجتماعيـــةعنـــدما ذكـــر مصـــطلح التأمينـــات ١٨١٩عـــام 
الأمــان السياســى "  ، وكــذلك فــى و  جتمــاعيحقــق أكبــر قــدر مــن التــأمين الاالــذى يو الأمثــل ه

اغســــطس ١٤،ثــــم فــــى١٩١٨أكتــــوبر٣١أعقــــاب الثــــوره البلشــــيفيه فــــى الأتحــــاد الســــوفيتى  فــــى 
فــى الولايــات المتحــده الأمريكيــه بنــاءا علــى  الاجتماعيــةحينمــا صــدر قــانون التأمينــات ١٩٣٥

.ولكـن ١٩٢٩فـى عـام  الاقتصـاديةعقـاب الأزمـه تعليمات من الرئيس الأمريكـى روزفلـت فـى ا
يأخــذ شــكله الحــالى إلا فــى أعقــاب الحــرب و  الاجتماعيــةلــم يكتمــل النظــام القــانونى للتأمينــات 

  ).٢العالميه الثانيه وظهور الثوره الصناعيه على وجه الدقه (
)              تمـاعيج(الأمـان الا جتماعيمما دفع معظم دول العالم إلى وضع تنظيم قانونى للتأمين الا

نصـــت عليـــه دســـاتيرها بـــل تـــم إدراجـــه كأحـــد الحقـــوق الأساســـيه التـــى نـــص عليهـــا الأعـــلان و 
،             ١٩٤٨ديسـمبر ١٠العالمى لحقوق الأنسان الصادر عـن الجمعيـه العامـه للأمـم المتحـده فـى 

الــذى  لــيس إلا تعبيــرا حيــا عــن أحــدى ســمات عصــرنا الحــديث جتمــاعيفــالحق فــى الأمــان الا

                                                      

 و ما بعدھا ، ٥،ص ١٩٨٨راجع فى ذلك ،المستشار، عزالدين الديناصورى، المسئوليه المدنيه فى ضوء الفقه و القضاء، بدون دار نشر، (١)

  ٢١،٢٢المرجع السابق ،ص–د حسن قاسم ، د، محم٢٠د/محمد نصرالدين منصور ، المرحع السابق ص

 -الطبعه ا?ولى -الجزء ا?ول-راجع  فى ذلك د/أحمد حسن البرعى. المبادئ العامه للتأمينات ا?جتماعيه و تطبيقاتھا فى القانون المقارن)  (٢

  ٧ص  -١٩٨٣القاھره  –دار الفكر العربى 
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تضـــامن طبيعـــى و هو بـــين أفـــراد المجتمـــع الواحـــد  جتمـــاعيهـــى التضـــامن الاو نعـــيش فيـــه الأ  
محتـــوم تقـــوم الســـلطه العامـــه فـــى الدولـــه علـــى تدعيمـــه وأختيـــار الوســـائل القانونيـــه الملائمـــه و 

كنظــام قــانونى بــأن لــه  جتمــاعيممــا لاشــك فيــه أن أهــم مــا يميــز التــأمين الاو ).  ١لتحقيقــه (
التــى يتعــرض لهــا الفــرد فــى  الاجتماعيــةحمايــة أفــراد المجتمــع مــن الأخطــار و هو هــدف محــدد 

وسـيلة و غيرهـا مـن اخطـار، و شـيخوخه و بطالـه او مـرض أو مستقبليه من عجز او حياته اليوميه أ
تحقيــق هــذا الهــدف يكــون مــن خــلال الأشــتركات  الأجباريــه التــى يــتم تحصــيلها مــن الافــراد ، 

  ). ٢افرها للأستفاده من هذا النظام  (ويحدد القانون الشروط الواجب تو 
كـذلك الوسـائل الجماعيـه التـى تـم اللجـوء و يتضح من خلال عرضنا السـابق للوسـائل التقليديـه 

التــى تصــيب أفــراد المجتمــع لــم تكــن ذات جــدوى لعــدم   الاجتماعيــةإليهــا لمواجهــة الأخطــار 
حقيقه مـن كـل وسـيله فبعضـها تو أختلاف الهدف المرجو شموليتها لحماية لكافة أفراد المجتمع  

الـبعض الأخـر لـم يكـن مـنظم بالشـكل و كان يهدف إلى تحقيق الربح  مثل (التأمين الخـاص) ،
الـذى  جتمـاعيمن هنا كانـت أهميـة نظـام التـأمين الاو البعض الأخر كان أختياريا ،و الكافى ، 

أحـد أنـواع التـأمين الجماعيـه ،فتميـز بكونـه و عالج تلك العيوب التى لحقت بالوسائل التقليديـه أ
التى يتعرض لها أفراد المجتمع مقابل أشتراك يدفعه  الاجتماعيةيقوم على تأمين المخاطر و فه

مما لـه مـن طـابع إلزامـى يـتم تنظيمـه عـن طريـق الدولـه التـى لا تسـعى إلـى تحقيـق الـربح مـن 
  أنما تحقيق مصلحة كافة أفراد المجتمع.و خلاله 

وتطــــوره فســــوف نقــــوم أولا بيــــان ماهيــــة التأمينــــات  جتمــــاعيولبيــــان نشــــأة نظــــام التــــأمين الا 
) فى فصل تمهيدى يوضح ذلك بالتفصيل ثم نتبـع  الاجتماعية(تعريف التأمينات  الاجتماعية

بفصــل ثــانى يوضــح تطــور نظــام و ، جتمــاعيذلــك بالفصــل الأول عــن نشــأة نظــام التــأمين الا
فــى القــانون  جتمــاعيالتــأمين الاأخيــر بفصــل ثالــث يوضــح نشــأة نظــام و . جتمــاعيالتــأمين الا
  المصرى.

  
  
  
  

   
                                                      

  ٥بق ص) راجع فى ذلك، د/محمد نصرالدين منصور ، المرحع السا (١

د/أحمد حسن البرعى. الوجيز فى القانون ا?جتماعى "قانون العمل و التأمينات ا?جتماعيه" طبعة دار النھضه العربيه  ) راجع فى ذلك، (٢

  ٥٠ص ١٩٩٢-١٩٩١
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  الفصل التمهيدى
  تعريف التأمينات الاجتماعية

  :مقدمه
قــد نشــأت مــع نشــأة الأنســان  الاجتماعيــةيكــاد يجمــع أغلــب الفقهــاء علــى أن فكــرة التأمينــات  

 فالبعض أطلق عليها أنها فكره غرائزيه من غرائز الأنسان فغريزة الخوف لدى الأنسـان جعلتـه
يحتاط دائما لكافة المخاطر التى قد يتحمل حدوثها فى المستقبل وغريـزة تجميـع الثـروه جعلتـه 
فـــى ســـعى دائـــم للحصـــول علـــى الثـــروه لتـــامين مســـتقبله الأقتصـــادى. كـــان لكـــل ذلـــك الســـبب 

ــــات و ، جتمــــاعيالمباشــــر فــــى ظهــــور فكــــرة التــــأمين الا ــــرغم مــــن أنتشــــار نظــــم التأمين ــــى ال عل
 والاجتماعيــة والاقتصـاديةل العـالم علــى أخـتلاف أنظمتهـا السياسـيه فـى معظـم دو  الاجتماعيـة

 جتمـاعيإلا ان أغلب الفقهاء لم يتفقوا على وضع تعريف عام شـامل جـامع لنظـام التـامين الا
  -وذلك لعدة أسباب منها الأتى :

بمفهومه   جتماعيحيث أن نظام التأمين الا جتماعييرجع لحداثة نظام التأمين الا - ١
بالأخص بعد و  ١٩٣٠،١٩٢٩ما بين عامى  الاقتصاديةيظهر إلا بعد الأزمه  الحالى لم

الحرب العالميه الثانيه وظهور الثوره الصناعيه ، مما جعل هذا النظام فى تطور مستمر 
 ضع تعريف له بشكل صحيح .و مما يصعب معه 

تها نظام تعتمده معظم دول العالم على أختلاف أنظم الاجتماعيةأن نظام التأمينات  - ٢
تحمل  الاجتماعيةعليه تجد أن التأمينات و ،  والاجتماعيةأ والاقتصاديةسواء السياسيه أ

التشريعيه التى تختلف من دوله لأخرى مما يصعب و  الاجتماعيةالعديد من السياسات 
 معه إيجاد تعريف واحد يلائم كافة السياسات المختلفه لكافة الدول .

مصطلح الضمان و مصطلح التأمين و  اعيجتمالتداخل بين مصطلح التأمين الا - ٣
يقوم و بكونه أحد أنواع التأمين فه جتماعيأن ذكرنا ان التأمين الاو ، فقد سبق  جتماعيالا

التى يتعرض لها أفراد المجتمع مقابل أشتراك يدفعه  الاجتماعيةعلى تأمين المخاطر 
ى تحقيق الربح مما له من طابع إلزامى يتم تنظيمه عن طريق الدوله التى لا تسعى إل

 جتماعيأنما تحقيق مصلحة كافة أفراد المجتمع، أما مصطلح الضمان الاو من خلاله 
يشمل كافة و . فهجتماعيالتأمين الاو اشمل لكلا من مصطلح التأمين الخاص و أعم و فه

 خدماته تقدم لكافة أفراد المجتمع .و أفراد المجتمع 
كبيان و ام كفكره أجتماعيه عامه أعليه فإن الأصطلاح أذن يطلق للدلاله على النظو  

فى أن واحد فكره و ليس فى ذلك إلا أنعكاس للطبيعه الحقيقيه للتأمينات فهو قانونى محدد 



NQP�

كافة و فى كافة دول العالم  جتماعينظام قانونى. فإذا كانت نظم التأمين الاو أجتماعيه 
معيشته و ده   جو و الأنظمه القانونيه المنظمه له تهدف إلى حماية الأنسان من مخاطر 

تنحصر فى تأمين  جتماعيفوظيفة التأمين الا الاجتماعيةهى ما يطلق عليها المخاطر و 
توجد منذ  الاجتماعيةهذه المخاطر و  الاجتماعيةحمايته من أثار المخاطر و الأنسان 

إن إختلفت و  الاجتماعيةكيفية مواجهة تلك المخاطر و فالهدف ه الاجتماعيةجدت الحياه و 
 ).١( الاجتماعيةتلفت أشكالها إلى أن ظهرت بشكلها الحالى فى النظم أخو الوسائل 

 .الاجتماعيةتأمين ضد المخاطر و ه جتماعيأذن فإن يمكن القول بأن مفهوم التأمين الا  - ٤
العامل المشترك بين جميع التشريعات المنظمه للتامينات و تلك المخاطر هى الجوهر و    - ٥

الذى تندمج فيه فكرة  جتماعيبفكرة الخطر الا لصيق جتماعي(فالتأمين الا الاجتماعية
 ) . ٢التأمين ضد مخاطر الوجود الأنسانى ) (و الأمان 

فوجود المخاطر جزء لايتجزأ من حياة الأنسان ،فالمخاطر التى يتعرض لها الفرد فى 
متنوعة المصادر فالخطر قد يكون و المجتمع يسعى إلى الأمان فى مواجهتها كثيره 

هناك مخاطر يتعرض و قد ينشأ من أنشطة الأنسان اليوميه و الطبيعيه مصدره الظواهر 
هناك مخاطر مهنيه التى ترتبط بمارسة أعمال و ترجع  لأسباب فسيولوجيه و لها الفرد 

 ) .٣مهن معينه (و أ
يجب علينا أولا أن نتعرض  الاجتماعيةلذلك لكى نقوم بوضع تعريف دقيق للتأمينات و  - ٦

بشكل خاص ثم  جتماعيه ثم التعرض لمفهوم الخطر الالمفهوم هذا الخطر بصفة عام
،ثم نتبع ذلك بالتعرض إلى النظام القانونى  جتماعيالتعرض لأنواع هذا الخطر الا

ضع تعريف للتأمينات و حتى نصل فى النهايه إلى محاولة  الاجتماعيةللتأمينات 
 .  الاجتماعية

                                       -ثة مباحث وذلك كالأتى :عليه فإننا سوف نقسم الدراسه فى هذا الفصل إلى ثلاو  - ٧
 .جتماعيالمبحث الأول: الخطر الا

 . الاجتماعيةالمبحث الثانى : النظام القانونى للتأمينات   - ٨
 .الاجتماعيةالمبحث الثالث: تعريف التأمينات  - ٩

   

                                                      

  ٨ص –مرجع سابق –) راجع فى ذلك د/محمد نصر الدين  (١

  ١٤ص –مرجع سابق –راجع فى ذلك د/محمد نصر الدين  ) (٢

  ١ص  –مرجع سابق  –فى ذلك د/ محمد حسن قاسم )راجع  (٣
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  المبحث الأول
  الخطر الاجتماعي 

  مقدمه:
يسعى دائما إلى تأمين مستقبله من و هو منذ أن خلقه االله و ذكرنا سابقا أن الأنسان  

أى مخاطر قد تحدث له فى مستقبله وفى سبيل تحقيق هذا الهدف أتخذ العديد من الوسائل 
لم تغب عن فكر الأنسان  جتماعيالتى تكفل له تحقيق هذا الهدف، أى أن فكرة الخطر الا

أخذت تتشكل بطريقة أخرى منذ النصف  لكن هذه الفكرهو تعالى و منذ أن خلقه االله سبحانه 
سائل و الثانى من القرن الثامن عشر (بداية الثوره الصناعيه ) فقد كان للتطور الهائل فى 

الحيوانى فى مراحل الأنتاج و حلول الأله بشكل أساسى محل المجهود البشرى أو الأنتاج 
تطور فى أكتشاف كذلك الو المختلفه إلى الأعتماد على الأنتاج الصناعى بشكل أساسى 

مصادر جديده للطاقه بدلا من المصادر الأوليه الأخرى إلى تقهقر الدور البشرى فى العمليه 
القيام و التدخل فى حالة تعطل الأله فقط لأصلاحها أو الأنتاجيه إلى شكل أشرافى فقط أ

ن شعوره بالصيانات الدوريه لها فقط مما أدى إلى تقلص دوره فى العمليه الأنتاجيه مما ذاد م
تعرضه لحادث من خلال و عليه سواء من قلة دخله أ الاجتماعيةالداخلى بزياده المخاطر 

تقليله على أسوء تقدير مع عدم تعويضه عن و تعامله مع تلك الألات تؤدى إلى أنعدام دخله أ
الأخرى التى يتعرض  الاجتماعيةذلك كله من رب العمل هذا بخلاف العديد من المخاطر 

اته اليوميه كان لكل ذلك ان أصبحت لدى أفراد هذا المجتمع الحديث الرغبه لها  فى حي
  ). ١( الاجتماعيةالقويه فى تأمين أنفسهم من هذه المخاطر 

كان أهمها على الأطلاق التأمينات و فظهرت العديد من الوسائل لمواجهة تلك المخاطر 
فكرة " الأمان" و "  جتماعيطر الاهما فكرة " الخو التى تنشأ من فكرتين أساسيتين  الاجتماعية

 الاجتماعيةالتى هى العصب الأساسى  لفكرة التأمينات   جتماعيلتحديد فكرة الخطر الاو 
  ).٢(  جتماعييجب أن نوضح فكرة الخطر بشكل عام قبل تحديد ماهية الخطر الا

                              - وعليه فإننا سوف نقسم الدراسه فى هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب وذلك كالأتى:
  : مفهوم الخطر " بصفة عامه".  المطلب الأول
  .جتماعي: مفهوم الخطر الا المطلب الثانى

 

                                                      

  و ما بعدھا ٢٦ص  –القاھره  -دار الفكر العربى–الثوره الصناعيه و أثارھا ا?جتماعيه و القانونيه  –راجع فى ذلك د/أحمد حسن البرعى ) (١

 ١٥ص-١٩٩١،١٩٩٢-دار النھضه العربيه-الوجيز فى القانون ا?جتماعى –راجع فى ذلك د/أحمد حسن البرعى  ) (٢
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  المطلب الأول
  مفهوم الخطر " بصفة عامه " 

ذلك عنـد تعرضـهم لشـرح و موسع و لقد تناول أغلب فقهاء القانون مفهوم الخطر بشكل مفصل 
فكان أرض خصبه يستطيع أن يبذور  فيها كل فقيهه على مفهوم الخطر فى التأمين الخاص 

يحــاول أن يضــع تعريفــا خاصــا بــه يــذكر بأســمه  و حــده بذرتــه الخاصــة بــه عــن مفهــوم الخطــر 
لـم يتعـرض أيـا مـنهم لمحاولـة تعريـف الخطـر بشـكل مفصـل فـى و فيما بعـد بـين فقهـاء القـانون 

تقــوم فكرتهــا الأساســيه علــى  ماعيــةالاجتعلــى الــرغم مــن أن التأمينــات  الاجتماعيــةالتأمينــات 
أكتفــوا بــالتعرض لمفهــوم الخطــر فــى التــأمين الخــاص مبــررين أن فكــرة التــأمين و فكــرة الخطــر 

لــولا فكــرة الخطــر مــا كــان هنــاك تــأمين خــاص و أخيــرا علــى فكــرة الخطــر و الخــاص تقــوم أولا 
تعرضـوا لفكـرة  لكـنهمو فهـى تقـوم علـى فكـرة الخطـر  الاجتماعيـةالحال كذلك فى التأمينـات و هو 

عليــه فإننــا ســوف نحــاول تلمــس مفهــوم الخطــر هــديا بمــا قــد ســبقنا إليــه و  جتمــاعيالخطــر الا
  هؤلاء الفقهاء العظماء لمحاولة بيان مفهومه بشكل صحيح.

  -مفهوم الخطر: -* اولا : 
أن فكــرة الخطــر هــى فكــره عامــه لصــيقه بكــل المجتمعــات البشــريه، فوجــود المخــاطر جــزء  لا 

حيــاة الأنســان ،فمنــذ أن خلــق االله الأنســان فقــد ميــزه عــن غيــره مــن ســائر العــالمين  يتجــزأ مــن
اتخاذ قراراته فى كل عمل يقوم به فى حياتـه اليوميـه و التفكير و القدره على التدبر و بميزة العقل 

لكــن هــذه المميــزات لــم تجعلــه قــادر علــى معرفــة نتــائج هــذه القــرارات إلا بعــد فــوات فتــره مــن و 
متخوف دائما من نتيجة هـذه القـرارات فـى المسـتقبل و جعله دائما فى حيرة من أمره الوقت ما ي

الوجـــه الأخـــر مـــن فكـــرة و الخـــوف هو قـــادم فـــى مســـتقبله، و فتغطـــت عليـــه فكـــرة الخـــوف مـــن ماه
  الخطر فهما وجهان لعملة واحده.                                                                         

ن تعريف الخطر عدة تعريفات منها الأتى:                                                                     يمكو 
مفهـوم محـدد لمصـطلح الخطـر ولكـن مـن الممكـن و على الرغم من عدم وجـود تعريـف ثابـت أو 

ه حالــة تصــيب الشــخص عنــدما يواجــه شــيء مــا يهــدده، وقــد يحــدث لــو تعريفــه  بأنــه: (شــعور أ
  شمه).و رؤيته، أو عند سماعه، أ

وتــرتبط فكــرة الخطــر، مــع العديــد مــن المفــاهيم الأخــرى، ومــن أهمهــا: الخــوف، والشــك، وعــدم 
القـــدرة علـــى التأكـــد، وغيرهـــا، وتختلـــف درجـــة تـــأثير الخطـــر حســـب طبيعتـــه، وكيفيـــة تعامــــل 

  الشخص معه، والأسباب التي أدت إليه.          
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ث احتمــالي غيــر مؤكــد الوقــوع ، وعنــد وقوعــه  ينــتج عنــه كمــا عــرف الخطــر: علــى أنــه حــاد
للاقتصــــاد بشــــكل عــــام ، وأســــبابه متعــــدده كالســــرقة و للمجتمــــع أو نتــــائج غيــــر مرغوبــــه للفــــرد أ

 مــالھيكــون بســبب الإو والحرائــق والــزلازل والبــراكين والفيضــانات والحــروب وقــد يكــون متعمــدا أ
  من الأسباب الأخرى. اھغيرو أ

الخـوف مـن وقـوع حـادث معـين و الشـك أو انـه حالـه مـن عـدم التأكـد أ كما عـرف الخطـر : علـى
  ).   ١اقتصاديه  (و معنويه أو ماديه أو أضرار جسديه أ اھه معينه يترتب عنر ھظاو أ
عـدم التأكـد الممكـن قياسـه بطريقـه موضـوعيه  باسـتخدام نظريـة و ھكما عرف الخطر  : بأنه  

التعريــف علـى إمكانيــة القيــاس  ذاھكــز الاحتمـالات والــذي يتمثــل فـي صــورة عــبء مـالي ، وير 
عدم التأكـد  باسـتخدام نظريـة الاحتمـالات ، وتتمثـل نتـائج تحقـق الخطـر  رةھالموضوعي  لظا

  بخسائر ماليه.
كما عرف الخطر : على أنه الانحراف فـي النتـائج التـي يمكـن أن تحـدث خـلال فتـره محـدوده  

الانحــــراف غيــــر المرغــــوب فيـــــه فــــي موقــــف معــــين ، ويقصــــد بــــالانحراف فـــــي النتــــائج ، أي 
، بينمــا الانحــراف المرغــوب  اھالتــي يأمــل تحقيــقو الانحــراف العكســي عــن النتــائج المتوقعــة أو أ

  فيه لا يمثل خطرا. 
لا يتوقـف حدوثـه علـى إرادة المـؤمن و غير مؤكـد و كما عرف الخطر : على أنه حدث مستقبل 

  حده .و 
حياة الإنسان اليوميه وما يقوم به من مختلف عامه ترتبط أرتباطا وثيقا ب رهھويمثل الخطر ظا

الأنشــطه ، وينبــع الخطــر أساســا مــن حالــة عــدم التأكــد والشــك الــذي يحــيط الإنســان مــن كــل 
  :ماھجانب ، ويرجع الشك وعدم التأكد إلى مصدرين أساسيين 

  عدم  القدرة على التنبؤ بالمستقبل.   - ١
  عدم  توفر المعلومات اللازمه للتنبؤ - ٢

ض للعديـــــد مـــــن الأخطـــــار منــــذ ولادتـــــه وحتـــــى  وفاتـــــه ، كمـــــا أن المؤسســـــات والإنســــان معـــــر 
الأخــــرى فــــي أي لحظــــه لمختلــــف الأنــــواع مــــن  يھالخدميــــه معرضــــه و الماليــــه أو الصــــناعيه أ

معنويـه ، فـالأموال و جسـديه أو الأخطـار بشـكل عـام أضـرار ماديـه أ ذهھالمخاطر ، وينتج عـن 
الســــرقه والتلــــف ســـواء بشــــكل كلــــي و يـــق والشـــركات والمؤسســــات مـــثلا معرضــــه لأخطــــار الحر 

الآخر معرضا لمختلف أنـواع الأخطـار التـي تـؤدي بـه ربمـا إلـى و ھجزئي ، كما أن الإنسان و أ

                                                      

و ما بعدھا ،د/ ١٢٩ص                     -٢٠١١-الناشر دار النھضه العربيه–التأمين دراسه مقارنه –) راجع فى ذلك د/جGل محمد إبراھيم  (١

  و ما بعدھا ١١٥ص -مرجع سابق-أحمد شرف الدين  
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خســاره ماديــه نتيجــة إصــابة شــخص و البطالــة ، أو الجزئــي أو العجــز الكلــي أو المــوت أو الإفــلاس أ
مصــنع يعــود و أ ( مثــل العمــال الــذين يعملــون فــي شــركه مھمســؤؤلا  عــن وھأشــخاص يكــون و أ

  ). ١لذلك الشخص ) (
ولفــظ كلمــة الخطــر تختلــف بــاختلاف طبيعــة العقــد ، فلكــل عقــد صــفات ، فعقــود التــأمين مــثلا 

الإيجـار تسـتعمل كلمـة الخطـر للدلالـه و الإيجـار ، ففـي عقـود البيـع أو تختلـف عـن عقـود البيـع أ
المبــــاع مــــن قبــــل و علــــى احتمــــالات التغييــــر المــــادي التــــي ربمــــا تطــــرأ علــــى العقــــار المــــؤجر ا

الأحســـن أذا تــــم أجـــراء بعــــض و التغييــــر المـــادي ربمــــا يكـــون نح ذاھوالمشـــتري ، و المســـتأجر أ
الأسوأ ، أذا تم ألحاق الضرر بالعقار المستأجر مـثلا مـن قبـل و نحو التحسينات على العقار ، أ
كــات الممتلو التعمــد ، أمــا فــي مجــال التــأمين علــى الأمــوال و أ مــالھالمســتأجر ســواء نتيجــة الإ

، الخسـارهو الضـرر أو والأشخاص ، فإن لفظ كلمة الخطر تدل دائما على فرص تحقق الكارثة أ
  تدل وتستعمل دائما على الاحتمالات السيئه كالسرقه والحرائق والكوارث الطبيعيه. اھأي أن

وتتصف المخاطر عموماً بأنها أحداث مفاجئة، أغلبها غير متوقع مسبقاً، وتكون خارجة عن 
مؤقّت، بعكس بعض و لأفراد، وخصوصاً أنواع الخطر التي تتصل بحادث ثابت، أسيطرة ا

تدارك وقوعها  مثل: الخطر و المخاطر الأخرى، والتي من الممكن التخطيط لها، أ
الاقتصادي، والذي يعالج عن طريق اللجوء إلى التفكير السليم، ووضع الحلول التي تساعد 

  الأفراد الذين يتعرضون له.  و أفي الحد من تأثيره السلبي على الفرد 
  من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الخطر:و  
أسباب طبيعيه، مثل: الزلازل، والبراكين، والعواصف.                                                             - ١
                                            العنف.                                       و أسباب بشريه، مثل: الجرائم،  - ٢
انفجار في محرك السيارة.                                                                                     و أسباب ماديه، مثل: سقوط عماره سكنيه، أ - ٣
  لغ مالي.فقدان مبو أسباب ماليه، مثل: الخساره الماليه في الاستثمارات، أ - ٤

  شروط الخطر. - ثانيا  :
كما بينا بعاليه بأنه قد اجمع الفقه فى مختلف تعريفات الخطر على أنه حادثة احتمالية لا 
يتوقف تحققها على محض ارادة احد الطرفين خاصة ارادة المؤمن له ، فالخطر محل إلتزام 

انه لكي تعتبر حادثة المؤمن فى عقد التأمين ، من هذا التعريف يتضح و كل من المؤمن له 
  ما خطرا وبالتالي يجوز التامين منها فانه يجب ان يتوافر لها الشروط التالية :

                                                      

 ١٩٧٤-الطبعه الرابعه            -الناشر دار النھضه العربيه -العمليه الخطر و التأمين ا?صول العلميه   و–راجع فى ذلك د/ سGمه عبدالله ) (١

  و ما بعدھا   . ٣ص  –
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أن يكون غير محقق الوقوع .                                                                                                  - ١
حد طرفى العقد .                                                                    أن يكون غير متعلق على محض إرادة أ - ٢
  الأداب العامه .و أن يكون مشروعا أى غير مخالف للنظام العام أ - ٣
  أن يكون غير محقق الوقوع .   - :١

أى ان تكون حادثه احتماليه اي غير مؤكدة الوقوع ،وعلى ذلك فان الحادث المؤمن ضد 
  يكون ذلك على أحدى صورتين :و وعه يجب ألا يكون مؤكد بل محتمل الوقوع مستقبلا ،وق
يكون وقوعه غير محتم  بمعنى انه قد يقع أولا يقع خلال الفترة التي يغطيها عقد   - أ

                          .التأمين
وقد يكون وقوع الخطر محتما ولكن وقت وقوعه غير معروف . فالخطر إذا كان   - ب

ل الوقوع كان محل التأمين مستحيلا ، والخطر لا يكون غير محقق الوقوع إذا مستحي
  كان وقت إبرام عقد التأمين قد تحقق فعلا أوزال الخطر .

العنصر الأساسي في مفهوم الخطر و ولذا يقوم التامين على فكرة الاحتمال وان الاحتمال ه
لأنه في هذه –كدا ولا مستحيلا القابل للتأمين عليه فان تحقق الخطر يجب أن لا يكون مؤ 
إنما يجب أن يكون في دائرة  -الحاله الأخيره يكون محل العقد مستحيل وبالتالي العقد باطل

  الاحتمال أي انه قد يقع وقد لا يقع خلال فترة التأمين سواء كان هذا الخطر سعيدا أم سيئا.
مستمره طوال فترة تنفيذه فمن و قد كما يجب أن تبقى الاحتماليه متوافره  إبتدءا عند انعقاد الع
شهور بفعل زلزال فان المؤمن  ٣امن على منزله من السرقه لمدة سنه وتدمر هذا المنزل بعد 

له لا يلتزم بدفع أقساط السنة كاملة بل يحتفظ المؤمن بأقساط الثلاث الشهور الأولى فقط 
  لان تحقق الخطر أصبح مستحيلا بعد أن تم تدمير هذا المنزل.

  الا يتوقف وقوع الخطر على محض ارادة احد الطرفين. :٢
اصبح تحقق الخطر و إذا تعلق الخطر بمحض إرادة أحد الطرفين أنتفى عنصر الأحتمال  

رهنا بمشيئة هذا الطرف ،فلابد أذن من أن تتدخل فى تحقيق الخطر عامل أخر غير محض 
ه العمدى الذى يصدر منه إرادة المؤمن له، ولكن لا يجوز لشخص أن يؤمن نفسه من خطأ

  يتعلق بمحض إرادتهو 
   الأداب .و :أن الخطر مشروع أى غير مخالف للنظام العام أ٣

الأداب ، فالقانون و أى أن يكون متولدا عن نشاط للمؤمن عليه غير مخالف للنظام العام أ
وضع و يشترط صراحة أن تكون المصلحه المؤمن عليها مصلحه أقتصاديه مشروعه ، وه

باعتبار ان الخطر يمثل ركن المحل في عقد التامين ولما كان عقد التامين يخضع طبيعي 
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لأحكام القانون المدني فان هذا الاخير يتطلب الا يكون محل العقد ممنوعا بنص في القانون 
الأداب ، وعلى هذا فان مشروعية الخطر الذي يشكل محل عقد و مخالف للنظم العام او ا

ي هذا المحل وبدون هذه المشروعيه للخطر يبطل محل عقد التأمين هي أساس جوهري ف
  ) .١التأمين وبالتالي يبطل العقد(

  ثالثا :أنواع الخطر . 
خطر متغير ، خطر معين و هى إما خطر ثابت أو هناك ثلاث تقسيمات لأنواع الخطر 

لكن و سوف نلقى الضوء على كل نوع و غير محدد . و خطر غير معين ، خطر محدد أو أ
  ط كالأتى:بشكل مبس

  الخطر المتغير).و ( الخطر الثابت التغيير:و من حيث الثبات  - ١
  : الخطر الثابت 
واحده لم تتغير فى وقت  يكون الخطر ثابتا إذا كانت أحتمالات تحققه خلال مد التأمينو  

أمر نسبى فليس و أنما هو الثبات المطلق و عن وقت أخر ، مع العلم بأن ثبات الخطر ليس ه
تغيرات و ت ثباتا مطلقا لا تتغير أحتمالات توقعه أصلا فهناك تغيرات وقتيه هناك خطر ثاب

  تلك لتمنع من أن يكون الخطر ثابتا ثباتا نسبيا . و هذه و عارضه 
نزولا، فإذا و ذلك الخطر الذى تتغير أحتمالات تحققه خلال مدة  عقد التأمين صعودا أو ه

إذا نقصت درجة و ر تصاعدى) ،زادت درجة أحتمال تحقق الخطر سمى خطر متزايد (خط
  أحتمال تحققه سمى خطرا متناقصا  . 

المتغير فى تحديد قيمة القسط السنوى الذى يدفعه و تكمن أهمية التمييز بين الخطر الثابت و 
الأصل أن يكون القسط متغيرا إذا و المؤمن له ،فإذا كان الخطر ثابتا كان القسط بدوره ثابتا 

كان و لو ت التأمين أعتادت على أن يكون القسط ثابتا حتى لكن شركاو كان الخطر متغيرا 
  الخطر متغيرا.

الخطر غير معين ).                                        و (الخطر المعين قت التعاقد: و من حيث تعيين محله - ٢
  : الخطر المعين 

قت و معينا  شيئاو يكون الخطر معينا إذا كان المحل الذى يقع عليه إذا تحقق شخصا كان أ
  :الخطر الغير معينالتعاقد (التأمين) 

                                                      

الناشر دار -المجلد الثانى  -الجزء السابع –الوسيط فى عقود الغرر و عقد التأمين  -) راجع فى ذلك العGمه د/عبدالرازق أحمد السنھورى (١

  و ما بعدھا . ١١٥ص  –مرجع سابق –، د /أحمد شرف الدين   و ما بعدھا . ١٢١٧ص  - ١٩٦٤ –ن لبنا -إحياء التراث العربى ببيروت
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قت التعاقد و يكون الخطر غير معين إذا كان المحل الذى يقع عليه إذا تحقق غير معين و  
  أنما يتعين عند تحقق الخطر.و (التأمين)  

الغير معين فى تحديد مسئولية المؤمن عند تحقق و تكمن أهمية التمييز بين الخطر المعين و  
  ى تعيين مقدار مبلغ التأمين الذى يجب على المؤمن دفعه عند تحقق الخطر.الخطر أ

   عدم تدخله: و من حيث تدخل المؤمن له فى وقوعه أ- ٣
قوع الخطر من عدمه ،فكما أشرنا سالفا إن و التفرقه هنا فى مدى تسبب المؤمن له فى و 

ذلك إذا كان تحقق يحدث و الخطر يكون ماديا إذا لم يكن للمؤمن له دخل فى تحقق الخطر 
الخطر راجعا إلى ظواهر طبيعيه لا يتحكم المؤمن له فى وجودها فالخطر يكون شخصيا إذا 
تدخلت إرادة المؤمن له فى تحقيقه . وتكمن أهمية التميز هنا فى أنه يمكن الأستناد إلى 
المعيار الذى يقوم عليه تحديد وصف الخطر عند التعاقد حيث لابد من تحديد الخطر 

محل و مؤمن منه تحديدا دقيقا فى عقد التأمين لأنه الركن الجوهرى فى عقد التأمين فهال
على  الرغم من ذلك يجوز لطرفى عقد التأمين أستثناء بعض حالات هذا الخطر و التأمين 

لكن يجب ذكرها بوضح تام عند التعاقد ولكن هناك شروط أخرى رأها المشرع بأنها خطيره و 
ذلك لما تنطوى عليه من تعسف من جانب و جها فى عقد التأمين فجعلها باطله فى إدرا

  ).١لمخالفتها النظام العام  (و أجحافها بحقوق المؤمن له و لمساسها و المؤمن 
  المطلب الثانى

  مفهوم الخطر الاجتماعي . 
كيفية تأمين و تعالى كان همه الشاغل هو منذ أن خلقه االله سبحانه و مما لاشك فيه أن الأنسان 

تنوع أسبابها سواء و من أى أخطار قد تحدث له فى المستقبل  لتنوع هذه المخاطر  مسقبله
كانت تتعلق بالوسط الطبيعى الذى يعيش فيه الأنسان مثل الكوارث الطبيعيه كالفيضانات 

زيادة و تلك التى تتعلق بحياته اليوميه مثل البطاله أو الأعاصير أو السيول و الزلازل و البراكين و 
فى مواجهة و الشيخوخه و العجز أو تلك التى تتعلق بشخصه مثل المرض أو ليه أالأعباء العائ

تحقيق الأمان لشخصه فى المستقبل و سائل لمواجهتها و تلك المخاطر بدء فى البحث عن 
فظهرت العديد من الوسائل لمواجهة الأخطار الى تحدث له فى مستقبله مثل نظام الأسره 

كانت تلك الوسائل تجدى و وغيرها من الوسائل الأخرى  التأمين الخاصو التأمين التبادلى أو أ
الرعى و لكن خلال فترة أعتماد الأنسان على الزراعه و منها و نفعها على حسب الهدف المرج

                                                      

 –مرجع سابق –و ما بعدھا  .    ، د /أحمد شرف الدين  ١٢٣١ص  -مرجع سابق  -راجع فى ذلك العGمه د/عبدالرازق أحمد السنھورى) (١

  و ما بعدھا  . ١٤٧ص 
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ما تبعها من و ذلك بقيام الثوره الصناعيه و فقط  ، أما بأنتقال الأنسان إلى عصر الصناعه 
ظهور الفلسفه و شكل أساسى فى الصناعه الأعتماد على الأله بو حلول الأله محل الأنسان 

الرأسماليه التى تقوم على الفرديه ترتب على ذلك أن أزداد ثراء الرأسمالين (أصحاب الأعمال 
هذه و أزداد فقر  العمال مما تبعه من زياده من المخاطر التى يتعرض لها الأنسان  و ) 

ق مخاطر أقتصاديه  فقط  أنعدامه أى هى تعتبر بشكل أدو المخاطر تؤدى إلى نقص الدخل أ
على حدا سواء ،ولكن تلك الحاله لم  جتماعيالاو تتمثل فى فقد العامل الأمان الأقتصادى 

توزيع الثروه و تستمر طويلا فقد ظهرت الأفكار الأشتراكيه التى دعت إلى حقوق العمال 
ات بشكل عادل بين أفراد المجتمع الواحد فكانت السبب الأساسى فى بدء ظهور النقاب

العماليه التى نادت بحقوق العمال وحمايتهم من المخاطر التى يتعرضون لها خلال عملهم 
تجاه الدوله، من خلال تلك الأفكار الأشتراكيه كانت البدايه الحقيقيه و لدى أصحاب الأعمال أ
التى يتعرض  الاجتماعيةالتى توفر الحمايه من المخاطر  الاجتماعيةلظهور فكرة التشريعات 

  ).١ليس العمال فقط على حدا سواء (و أفراد المجتمع ككل  لها 
                                                                                         : جتماعي*تعريف الخطر الا

تــــأمين ضــــد المخــــاطر و ه جتمــــاعيمــــن خــــلال مــــا ســــبق ذكــــره يمكــــن القــــول بــــأن التــــأمين الا
التـى  الاجتماعيـةكن القول إيضـا  بانـه بمفهـوم العكـس إذا كانـت المخـاطر يمو ،   الاجتماعية

تعـــرض لهــــا أفــــراد المجتمــــع علـــى حــــدا ســــواء هــــى  الســـبب الرئيســــى فــــى ظهــــور التشــــريعات 
إذا و ،  جتمـاعيلكن تلك التشريعات لم تبين فى بداية ظهورها مفهوم الخطـر الاو   الاجتماعية

قـد سـبق أنـه و أمين الخاص يهـدف لتغطيـة خطـر معـين شأنه شأن الت جتماعيكان التأمين الا
غير مؤكد ولا يتوقف حدوثـه علـى إرادة المـؤمن و قد تم تعريف هذا الخطر بأنه حدث مستقبل 

لــيس و  الاجتماعيــةيتميــز بأنــه يــوفر الضــمان مــن المخــاطر  جتمــاعيحــده، إلا أن التــأمين الاو 
وعليـه  أذن   متنوعـه ،و مـع كثيـره لكـن المخـاطر التـى يواجهـا الفـرد فـى المجتو أى خطـر أخـر 

بشـكل عـام " بأنـه كـل مـا قـد يتعـرض لـه الأنسـان فـى حياتـه  جتماعييمكن تعريف الخطر الا
 )  ٢زياده فى أعباءه " .(و اليوميه من حوادث تسبب له نقص فى دخله أ

كل حدث يجبر الأنسان على أن يتوقف عن و بأنه" ه جتماعيكما يمكن تعريف الخطر الا
  نهائيه ".و ه بصفه مؤقته أأداء عمل

                                                      

و مابعدھا، راجع فى ذلك  ٣ص-١٩٩٢-دار أبوالمجد للطباعه –أصول التأمين ا?جتماعى  –راجع فى ذلك د/حسام كامل ا?ھوانى ) (١

،راجع فى ذلك د/ السيد عيد ١١ص -٢٠٠٠-المكتبه القانونيه بالزقازيق - التأمينات ا?جتماعيه–د/حمدى عبدالرحمن ، محمد عادل عبدالرحمن 

  و مابعدھا .٧ص -٢٠٠٤- ٢٠٠٥-دار النھضه العربيه–شرح قانون التأمين ا?جتماعى –نايل 

  ١٢ص –مرجع سابق  -)راجع فى ذلك د/ محمد حسين منصور (٢
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الفقد فقط  و على حالة التوقف أ جتماعيوعند التأمل لهذا التعريف يرى أنه قد قصر الخطر الا
بقــوانين العمــل        الاجتماعيــةذلــك لتعلــق قــانون التامينــات و كــان ذلــك طبيعــى فــى بدايــة الأمــر و 
تطـور قـانون و لصـناعى  لكـن مـع التطـور او ظروف نشأتها فى ظل بدايات الثوره الصـناعيه و 

الفقـد بـل أصـبح يشـمل و لـم يعـد الخطـر الصـناعى قاصـرا علـى التوقـف أ الاجتماعيـةالتأمينات 
الحالات التى ينخفض فيها مستوى المعيشه ، ثم أخذ هـذا المفهـوم فـى التطـور شـيئا فـى شـيئا 

صـبحت أو ذلـك  جتماعيفأمتد نشاطه ليشمل كل الأنشطه المهنيه بل تجاوزت فكرة الخطر الا
ضـعيف لا يسـمح لـه  اجتمـاعيفى مركـز و لتشمل كل شخص يوجد فى حالة تبعيه أقتصاديه 

أن يواجـه مــا قــد يتعـرض لــه مــن مخــاطر أجتماعيـه بصــوره منفــرده ، ومـن خــلال هــذا التطــور 
بأنـه  " كـل حـدث يـؤدى إلـى فقـد  جتمـاعييمكن تعريف الخطر الا جتماعيلمفهوم الخطر الا

هنيــــا أيــــا كانــــت طبيعــــة هــــذا كــــل شــــخص يمــــارس نشــــاطا مخفــــض مســــتوى معيشــــة و عمــــل أ
  ). ١(النشاط

الأتفاقيــــات الدوليــــه قــــررت بــــأن و المواثيــــق و علــــى الــــرغم مــــن أن الكثيــــر مــــن دســــاتير الــــدول و 
، تتركز فى "المرض ،الأميه، العجزالتى يجب حماية المواطنين ضدها  الاجتماعيةالمخاطر 
البطالـــه " وكـــن هـــذا و ، الأعبـــاء العائليـــه لوفـــاهالمـــراض المهنيـــه، ا ،، حـــوادث العمـــلالشـــيخوخه

عليـــه أصـــبح تحديـــد فكـــرة الخطـــر و  الاجتماعيـــةالتعـــدد لـــم يـــر علـــى ســـبيل الحصـــر للمخـــاطر 
يمكن حصر هذا الخلاف فى أربعة أراء كالأتى: و جدل بين الفقهاء و مثار خلاف  جتماعيالا

  *الرأى الأول: تعريف الخطر بالنظر إلى سببه.
الخطر الذى ينشأ من خلال ممارسه الأفراد لأنشطة حياتهم و فى نظرهم ه يجتماعفالخطر الا

الخطر الناشئ عن الحياه فى المجتمع ،فكل خطر يلحق و بمعنى أخر هو اليوميه المختلفه أ
يكون خطرا أجتماعيا .ولكن يعيب هذا التعريف أنه  الاجتماعيةالانسان مصدره المعيشه 

التأمين و أ جتماعيشمل حالات لا يضمنها التأمين الالي جتماعييوسع من مفهوم الخطر الا
 جتماعييخرج من مفهوم التأمين الاو من ناحية أخرى فهو الخاص مثل خطر الحروب، 

الشيخوخه بأعتبار و مثل التأمين من المرض  جتماعيحالات تدخل فى اختصاص التأمين الا
  ).                ٢ا أجتماعيا  (ليس المجتمع فلا يكون خطر و الأنسان نفسه و أن مصدر الخطر هنا ه

   

                                                      

المبادئ العامه للتأمينات      -، د/ أحمد حسن البرعى٢١، ١٨،١٩،٢٠ص  –مرجع سابق -) راجع فى ذلك د/ أحمد حسن البرعى (١

  و ما بعدھا . ٢٣ص -١٩٨٣-القاھره –بعه ا?ولى الط -دار الفكر العربى –ا?جتماعيه و تطبيقاتھا فى القانون المقارن 

  ١٦ص١٩٩٦-مكتبة النصر الزقازيق-دروس فى قانون التأمينات ا?جتماعيه-) راجع فى ذلك د/أحمد عبدالتواب بھجت (٢
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  بالنظر إلى أثاره. جتماعي*الرأى الثانى: تعريف الخطر الا
، أى أثــاره علــى الذمــه  الاجتماعيــةفــى نظــرهم بأثــاره فــى الحيــاه  جتمــاعيفيعــرف الخطــر الا
الخطر الـــذى يترتـــب عليـــه المســـاس و بمعنـــى أخـــر هـــو مركـــزه الأقتصـــادى أو الماليـــه للشـــخص 

زيــــــــــادة أعبائــــــــــه.                                       و تصــــــــــادى للشــــــــــخص ســــــــــواء مــــــــــن حيــــــــــث نقــــــــــص دخلــــــــــه أبــــــــــالمركز الأق
بطريقـه دقيقـه بـل يتركهـا علـى  جتمـاعيلكن يعيب هذا التعريف أنه لا يحـدد فكـرة الخطـر الاو 

ـــــأمين  ـــــى المركـــــز الأقتصـــــادى للشـــــخص ، أن قـــــوانين الت ـــــؤثر عل أطلاقهـــــا فكـــــل المخـــــاطر ت
لا تغطـى بعـض المخـاطر و بعـض المخـاطر التـى تـؤثر علـى الذمـه الماليـه تغطـى  جتماعيالا

  الأخرى التى تؤثر أيضا على الذمه الماليه. 
                        خفض المعيشه.و بالنظر إلى فقد العمل أ جتماعي*الرأى الثالث: تعريف الخطر الا

دث يؤدى إلى فقد عمل بأنه كل ح جتماعيقال بعض الفقهاء بأنه يمكن تعريف الخطر الا
لكن يعيب و خفض مستوى معيشة كل شخص يمارس نشاط أيا كانت طبيعة هذا النشاط . و أ

بين ممارسة النشاط و يربط بينها و فه جتماعيهذا التعريف بأنه لايحد بدقه فكرة الخطر الا
ية تتجه فى معظمها إلى حما جتماعيهذا يخالف الواقع العملى فقوانين التأمين الاو المهنى 

  كافة أفراد المجتمع.  
  بالنظر إلى مركز الفرد الأقتصادى. جتماعي*الرأى الرابع: تعريف الخطر الا

بأنها جميع  جتماعيالرأى الراجح لديهم بأنه يمكن تعريف الخطر الاو هو يرى أغلبية الفقهاء 
 تؤثر فى مركزه الأقتصادى تعد مخاطر أجتماعيهو المخاطر التى يمكن أن تصيب الأنسان 

هذا ينطبق على كافة و بمعنى أخر هى كل ما يمكن أن يؤثر على مركز الفرد الأقتصادى و أ
لكن يعيب على هذا التعريف أن و أجتماعيه . و مهنيه أو المخاطر أيا كانت أسبابها شخصيه أ

فتلك التشريعات تتفاوت  جتماعيبهذا الشكل لا يمكن أن يتحقق فى كل تشريعات التأمين الا
ظروفه و ذلك طبقا لدرجة تقدم المجتمع و درجة الحمايه التى تقدمها لمواطنيها  فيما بينها فى

بشكل صحيح الرجوع  الاجتماعيةتعريف المخاطر و بالتالى يجب عند تحديد أو ، الاقتصادية
) بتلك الدوله لمعرفة الأخطار  الاجتماعيةأولا إلى القانون الوضعى للدوله (تشريع التأمينات 

  ).١غطيها حتى يمكن أسباغ التعريف القانونى الصحيح عليها (التى ي الاجتماعية
   

                                                      

عد عبدالسGم و ما بعدھا ،  د/ سعيد س ١٣ص–مرجع سابق -د/ السيد عيد نايل ،٧ص –مرجع سابق -د/حسام كامل ا?ھوانى راجع فى ذلك) (١

  و ما بعدھا١٣ص –مرجع سابق  -و ما بعدھا ، د/ محمد حسين منصور٤٢ص  –مرجع سابق  –
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  :  من وجهة نظرناو * 
أحد أفراد و بأنها تلك المخاطر التى تصيب الفرد أ الاجتماعية" بأنه يمكن تعريف المخاطر  

تؤثر فى مركزه الأقتصادى            و متولى أمرهم و ممن يعولهم فعليا أو أسرته  الذين يعولهم أ
  أجتماعيه" و مهنيه أو خاطر أجتماعيه سواء كانت أسبابها شخصيه أتعد م

   :الاجتماعية** أنواع المخاطر 
ذلك لكونها لصيقه بحياة الأنسان، و متنوعه و كثيره  الاجتماعيةبينا فيما سبق بأن المخاطر 

ولكنها تشترك جميعا فى أنها تؤثر فى المركز الأقتصادى للشخص سواء كان هذا التأثير 
هذه الأخطار قد تكون أخطار مهنيه ترجع إلى ظروف و بزيادة أعباءه ،و قص فى دخله أبالن

قد تكون أخطار فسيولوجيه لا ترتبط بالمهنه بل و ترتبط بها و المهنه التى يمتهنها الشخص 
الوفاه)،                         و الشيخوخه و يتعرض لها الأنسان بصفته كائن حى مثل (المرض 

  هما: و إلى نوعين  الاجتماعيةقسيم المخاطر عليه يمكن تو 
 المخاطر المتعلقه ببمارسة المهنه - ١
 المخاطر ذات الصبغه الأنسانيه.                         - ٢
 : تكمن أهمية هذا التقسيم فى الأتىو 

  .     من حيث سداد الأشتركات التأمينيه - ١
خطر المهنى تقع كامله على حيث أن سداد الأشتركات التأمينيه عن الأخطار الناتجه من ال

عاتق رب العمل، بأعتبارها جزء من تكاليف الأنتاج، فى حين نجد أنه يتم سداد الأشتركات 
العامل و التأمينيه عن الأخطار الناتجه من الخطر الأنسانى على عاتق كلا من رب العمل 

  كلا حسب نسبته التى يقررها القانون.
  مينيه.من حيث الأستفاده من المزايا التأ- ٢
المختلفه أى شرط لأستفادة المؤمن عليه عند تعرضه  جتماعيلا تشترط قوانين التأمين الا 

، فى جتماعيلأى خطر مهنى من المزايا التأمينيه المنصوص عليه فى قانون التأمين الا
قد لا يستفيد و قد تم تحديدها سابقا قبل بدء العمل أو حين أنه يتطلب أستيفاء شروط معينه أ

من عليه من المزايا التأمينيه عند تعرضه لأحد الأخطار الناتجه من الخطر الأنسانى المؤ 
 .جتماعيوذلك طبقا لقوانين التأمين الا

   . جتماعيمن حيث طبيعة الضرر المستحق عنه التأمين الا - ٣
فى حالة تحقق ضرر جسدى للعامل ناتج عن أصابته بسبب أحد الأخطار المهنيه يتم  

على هذا الضرر ، فى حين أنه يجب أن يصل درجة هذا   جتماعيالتأمين الا تطبيق قوانين
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الضرر الجسدى لنسبه معينه يقررها القانون فى حالة إذا كانت هذه الأصابه ناتجه عن أحد 
  الأخطار الأنسانيه . 

 .جتماعيمقدار التعويض المستحق عنه التأمين الاو من حيث نسبة العجز - ٤
دى للعامل ناتج عن أصابته بسبب أحد الأخطار المهنيه تشترط ففى حالة تحقق ضرر جس

بعض التشريعات التامينيه تحقق نسبه معينه من عدم القدره على العمل حتى يتم صرف 
فى كافة الأحوال تكون و صرف كافة حقوقه التأمينيه  للعامل  و المعاش أو مقدار التعويض أ

يتطلب تحقق نسبه أكبر بكثير من عدم نسبة مقدار التعويض نسبه مرتفعه ، فى حين أن 
صرف كافة حقوقه التأمينيه  و المعاش أو القدره على العمل حتى يتم صرف مقدار التعويض أ

فى كل الأحوال يكون مقدار التعويض نسبه ضئيله فى حالة إذا كانت هذه الأصابه و للعامل 
  ناتجه عن أحد الأخطار الأنسانيه .

  المختلفه :  الاجتماعية***أنواع المخاطر 
  هما:  و إلى نوعين  الاجتماعيةيمكن تقسيم المخاطر 

المخاطر ذات الصبغه الأنسانيه.                            -٢المخاطر المتعلقه ببمارسة المهنه ،  -١
  أولا : المخاطر المتعلقه بممارسة المهنه.

تهــدده فــى مصــدر يتعــرض العامــل أثنــاء ممارســته لعملــه  ( نشــاطه المهنــى ) لعــدة مخــاطر 
لتحملـــــــــــــه اعبــــــــــــــاء تـــــــــــــؤدى لــــــــــــــنقص دخلــــــــــــــه.                                           و رزقـــــــــــــه  فتــــــــــــــؤدى إلـــــــــــــى فقــــــــــــــده عملــــــــــــــه ا

ســوف نتعــرض لهــم بشــكل و البطالــه )  –المــرض المهنــى  –هــى كــالأتى : (أصــابات العمــل و 
                      ذلـــــــك لأننـــــــا ســـــــوف نتعـــــــرض لهـــــــم بالتفصـــــــيل فـــــــى موضـــــــع أخـــــــر مـــــــن البحـــــــث.         و مـــــــوجر 

 : أصابات العمل -١
مـا تبعهـا مـن حلـول و ذلـك بقيـام الثـوره الصـناعيه و كان لأنتقال الأنسان إلى عصر الصناعه  

تطـــــور الألأت و الأعتمــــاد علــــى الألــــه بشــــكل أساســــى فــــى الصــــناعه و الألــــه محــــل الأنســــان 
ع تلـــك الألأت المســـتخدمه فـــى الصـــناعه أن تعـــرض العمـــال لخطـــر الأصـــابه مـــن التعامـــل مـــ

جزئى عـن العمـل ممـا و ما نشأ عن هذه الأصابه من توقف كلى أو تزايد ضحايها من العمال و 
عليـه تعتبـر أصـابة العمـل مـن أهـم المخـاطر و ينشأ عنه مسـاس بـالمركز الأقتصـادى للعامـل، 

  .جتماعيالتى نشأ من أجلها أساسا نظام التأمين الا
   الأمراض المهنيه: -٢
لكن و شره لأصابات العمل التى تلحق بجسم الأنسان بسبب أدائه للعمل هى صوره غير مباو 

تظهر عليه مع مرور الوقت تدريجيا و فى شكل صورة أعراض مرضيه تنتاب جسم العامل 
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ذلك نتيجة أتصال العامل ببعض المواد التى تسبب هذه الأمراض مع مرور فتره من الوقت و 
ن بطيئه لأنها تحتاج فتره من الزمن  حتى يلاحظ أن الأصابه بالأمراض المهنيه تكو و ،

يمكن وصف العامل بأنه مريض مرض و يستقر فيه و يتغلب المرض على مناعة الجسم 
مهنى                                                                                              

                                                                                                         البطاله: - ٣
يقصد بها فقد العامل لعمله لأسباب لا يد له فيها خارجه عن إرادته بمعنى أخر الاستغناء و 

عن خدمات العامل لأسباب أقتصاديه تتعلق بالمشروع ذاته . وهذا الفقد يؤثر بشكل أساسى 
لا تتفق تشريعات الدول فى تقدير مبلغ تعويض البطاله و امل ،على المركز الأقتصادى للع

تكون هذه التعويضات مؤقته تصرف لمده زمنيه معينه حتى لا و فيختلف من دوله لأخرى 
  يتكاسل العامل فى البحث عن مصدر دخل اخر له.

  ثانيا : المخاطر ذات الصبغه الأنسانيه:
أضرارها لا تعود على و  لاجتماعيةاالمخاطر الأنسانيه هى صوره من صور المخاطر  

بالتالى كان لابد أن تمتد التشريعات و العامل فقط بل تعود على جميع أفراد أسرته 
هى (المرض و بأن تقوم بمد مظلتها التأمينيه لتغطى تلك المخاطر الأنسانيه  الاجتماعية

وف نتعرض لهم سو  "الغير مهنى " ،الشيخوخه ، العجز، الوفاه ، زيادة الأعباء العائليه )
  ذلك لأننا سوف نتعرض لهم بالتفصيل فى موضع أخر من البحث .و بشكل موجز 

    المرض "الغير مهنى ". -١
تطول و قد تقصر أو من الأمور الطبيعيه أن يتعرض الفرد للمرض  الذى ليس له صلة بعمله 

عليه  هذا المرض يؤدى إلى عدم قدرته على العمل مما يترتبو فترة تعرضه لهذا المرض 
مساس بمركزه الأقتصادى بنقص دخله بالأضافه إلى زيادة نفقاته  من مصاريف العلاج 

الدواء بل أن الأمر قد يتطور بتطور المرض ليتحول إلى عجز دائم يقعده بصفه نهائيه عن و 
أمتداد المظله التأمينيه لتغطى هذا و العمل مما يتعين معه حماية الشخص فى هذه الحاله 

 . ماعيجتالخطر الا
  : الشيخوخه - ٢

من سنن االله فى الأرض أن يتقدم الأنسان فى السن إلى أن يصبح غير قادر على العمل 
هذا السن يختلف من شخص لأخر ، فالشيخوخه يقصد به فقد الشخص القدره على العمل و 
فى هذا السن يكون الأنسان بحاجه و بنفس الكفاءه عند بلوغ سن معين يسمى سن التقاعد و 

  يه أجتماعيه توفر له البديل عن الدخل يسمى المعاش . إلى رعا
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   العجز " الغير مهنى " . - ٣
جزئيه لسبب خارج عن أصابات و يقصد به عدم قدرة الفرد على العمل سواء بصفه كليه أو 

فقده و مما يترتب عليه مساس بمركزه الأقتصادى بنقص دخله أ عن المرض المهنى ،و العمل أ
يتحدد مقدار التعويض هنا بحسب إذا و ه عن دخله الذى فقده ، بالكامل مما يستوجب تعويض

فى كل دوله عن أخرى فى تحديد  الاجتماعيةتختلف التشريعات و كليا و كان التعويض جزئيا أ
  إعادة تأهيل هذا العامل حتى يمكن إعادته للعمل مرة أخرى. و مقدار هذا التعويض ودورها نح

 :الوفاه - ٤
عدم الخلود فهما طال عمره فلابد و الأنسان وكتب عليه الفناء  تعالىو لقد خلق االله سبحانه  

لكنه و أن يموت فيه فلكل أجل كتاب ، فالموت خطر لا يلحق بالمؤمن نفسه و له من يوم 
ها قد أنقطع هذا المورد و المورد الأساسى لدخلهم و خطر يلحق بأسرته من بعده فقد كان ه

قدها هذا المورد فتتجه أغلبية التشريعات من هنا كان يجب أن تعوض الأسره من فو بموته 
كذلك صرف معاش دورى للمستحقين عنه يكون هذا و إلى تعويض أسرته  الاجتماعية

  بشكل بسيط بديلا عن الدخل الى فقدته أسرته بموت المؤمن عليه. و لو المعاش 
  : زيادة الأعباء العائليه  -٥
لقد ارتبط الاجر لفتره و حياته ، و شته يقصد به مقدار الأنفاق الذى يتكلفه الشخص على معيو 

كمية العمل الذى يؤديه العامل بغض النظر عن أعباءه العائليه         و طويله بطبيعة العمل 
العامل رب العائله أن ترتب على العامل و كان لتلك المساوه المطلقه بين العامل الأعزب و 

على أسرة العمل رب العائله  رب العائله عبء أكبر من العامل الأعزب يؤثر بشكل مباشر
إلى النظر فى تعويض العامل رب العائله فى صورة   الاجتماعيةلذلك تدخلت التشريعات 

  ) .١( جتماعيأجر أضافى يسمى الأجر الا
   

                                                      

الناشر المركز القومى لØصدارات  -موسوعة التشريعات ا?جتماعيه فى الفقه و القضاء-) راجع فى ذلك د.المستشار/رمضان جمال كامل (١

د/  و ما بعدھا ، ٢٠ص -مرجع سابق                  - د/أحمد عبدالتواب بھجت و ما بعدھا ، ٢٥ص  –بدون سنة نشر –الطبعه ا?ولى  -القانونيه

مرجع   -و ما بعدھا ، د/ أحمد حسن البرعى ٢٣ص-١٩٩١،١٩٩٢-دار النھضه العربيه-الوجيز فى القانون ا?جتماعى -أحمد حسن البرعى

  و ما بعدھا ٢٣ص -سابق
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  المبحث الثانى
  النظام القانونى للتأمينات الاجتماعية. 

قد نشأ مع نشأة الأنسان   عيجتماكما ذكرنا سابقا بأن أغلبية الفقهاء يروا أن التأمين الا 
متعدده كان الهدف منها إيجاد نوع من التكافل و مارسه منذ العصور القديمه بوسائل مختلفه و 

المختلفه التى تصيب أفراد المجتمع  الاجتماعيةبين أفراده فى حالات المخاطر  جتماعيالا
ظهور الأديان  لم يظهر بشكل منظم إلا مع جتماعيلكنهم يروا أيضا بأن التأمين الاو 

المبادئ التى سار عليها الأنسان فى و ضعت النظم الأنسانيه و السماويه المختلفه التى 
التى تستهدف حماية المحتاجين ورعايتهم  الاجتماعيةمنها السياسات و معاملته مع الأخرين 

اعى لم يظهر بشكله الحالى إلا مع نشأة المجتمع الصن جتماعيأجتماعيا ، إلا أن التأمين الا
المختلفه الى كانت نتاج الثوره الصناعيه التى أدت لفقدان  الاجتماعيةظهور المخاطر و 

أصبح لنظم التأمينات و الدخل من العمل مما يمثله من مصدر رزق لغالبية أفراد المجتمع ، 
أصبحت ضروره قوميه فى غالبية الدول و أهتمامات كبيره على المستوى الدولى  الاجتماعية

ر افراد المجتمع بالحاجه إلى التأمين الذى أصبح من الملامح المميزه لهذا نتيجه لشعو 
بمراحل كثيره تطورت من مجرد نظام تجريبى فى  الاجتماعيةالعصر، ولقد مرت التأمينات 

فى المجتمع  الاجتماعيةعدد من البلاد إلى أن أصبحت من الضروريات التى تلازم الحياه 
  ).  ١النهوض به وظيفه أساسيه من وظائف الدوله ( الحديث بل أصبحت نظاما يعتبر

وعليه فقد ظهرت لأول   الاجتماعيةمما أستتبع ذلك ضرورة وضع تنظيم قانونى للتأمينات 
 ١٨١٩مره فكرة وضع تنظيم قانونى لأول مره من جانب سيمون بوليفار فى فبراير عام 

الذى و نظام الحكم الأمثل ه فى أحدى خطبه "أن الاجتماعيةعندما ذكر مصطلح التأمينات 
الأمان السياسى " ، وكذلك فى أعقاب الثوره و  جتماعييحقق أكبر قدر من التأمين الا

حينما صدر ١٩٣٥اغسطس ١٤،ثم فى١٩١٨أكتوبر٣١البلشيفيه فى الأتحاد السوفيتى  فى 
لرئيس فى الولايات المتحده الأمريكيه بناءا على تعليمات من ا الاجتماعيةقانون التأمينات 

.ولكن لم يكتمل النظام ١٩٢٩فى عام  الاقتصاديةالأمريكى روزفلت فى اعقاب الأزمه 
يأخذ شكله الحالى إلا فى أعقاب الحرب العالميه الثانيه و  الاجتماعيةالقانونى للتأمينات 

فى الوقت الحاضر  جتماعي، فقد أصبح التأمين الا وظهور الثوره الصناعيه على وجه الدقه
وق الأنسان نصت عليه معظم دساتير العالم كما اعترفت به كثير من المواثيق حقا من حق

                                                      

و ما بعدھا، د/  ٧ص               -١٩٨١-بدون دار نشر -المبادئ النظريه فى التأمينات ا?جتماعيه-زقراجع فى ذلك د/ألفونس شحاته ر) (١

  ٢٠ص  –مرجع سابق  –السيد عيد نايل 
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فقرر فى الماده  ١٩٤٨ديسمبر  ١٠الدوليه فالأعلان العالمى لحقوق الأنسان الصادر فى 
أن لكل شخص بصفته عضوا فى المجتمع الدولى له الحق فى التأمينات منه الأتى : (  ٢٢

الثقافيه اللازمه و  والاجتماعيةفى أشباع حاجاته الماديه بحيث يثبت له الحق  الاجتماعية
التعاون الدولى و تنمية قدراته الشخصيه بفضل الجهود الوطنيه و للحفاظ على كرامته الأنسانيه 

  النظام القائم فى كل بلد )،و مع مراعاة الموارد 
   :منه الأتى ٢٥كما قررت الماده  

على حياه و يكفل له المحافظه على صحته  (ان لكل شخص الحق فى حد أدنى من المعيشه
 الاجتماعيةالخدمات و العلاج الطبى و المسكن و الملبس و كريمه لعائلته خاصه بالنسبه للمأكل 

الشيخوخه و الوفاه أو العجز أو المرض أو يثبت له الحق فى الأمان فى حالة البطاله أو اللازمه 
ى معيشته على أثر حادث لا دخل فى كل الحالات التى يفقد فيها الخل الذى يعول عليه فو 

وينعم كل الأطفال  الطفل بعنايه خاصه فى هذا المجالو يجب أن تحظى الأم و لأرادته فيه، 
سواء أكانت ولادتهم ناتجه عن رباط شرعي أم بطريقه غير  الاجتماعيةبنفس الحمايه 
  شرعيه........)

مــن ثــم و أحــد حقــوق الأنســان  جتمــاعيفــالأعلان العــالمى لحقــوق الأنســان يعتبــر الأمــان الا 
قـد نصـت العديـد مـن الاتفاقيـات و يجب على كل دوله توفيره لمواطنيها فى حـدود أمكانياتهـا ، 

التـى  ١٩٥٢لسـنة  ١٠٢منهـا اتفاقيـة بشـأن المعـايير الـدنيا للضـمان الاجتمـاعي رقـم و الدوليه 
م بهـــا الدولـــه الخمســـون الحـــدود الـــدنيا التـــى تلتـــز و صـــدرت عـــن مـــؤتمر العمـــل الـــدولى الثالـــث 

لقـد حــددت هــذه الأتفاقيــه و  جتمــاعيالموقعـه عليهــا عنــد أصــدارها للقـوانين المنظمــه للتــأمين الا
هـــى ( المـــرض ،نقـــص الـــدخل و تســـعة مخـــاطر تلتـــزم بهـــا كـــل دولـــه بتـــأمين مواطنيهـــا ضـــدها 

البطالــه ،الشــيخوخه ،حــوادث العمــل ، أمــراض المهنــه ، الــولاده ، العجــز ، الوفــاه ، الأعبــاء و 
قد نصت الأتفاقيه لقبول الأنضمام إليها أن تقوم الدوله المنضمه أن تغطى ثلاثة و لعائليه )  ا

كـــذلك صـــدر العهـــد الـــدولى و مخـــاطر علـــى الأقـــل مـــن المخـــاطر التـــى حـــددتها الأتفاقيـــه .   
التصـــديق و عـــرض للتوقيـــع و الثقافيـــه وقـــد أعتمـــد و  والاجتماعيـــة الاقتصـــاديةالخـــاص بـــالحقوق 

كــانون الأول/ ديســمبر ١٦) المــؤرخ فــى ٢١-ألــف (د٢٢٠٠ر الجمعيــه العامــه الأنضــمام بقــراو 
  منه بالأتى:  ٩قد نصت الماده   ١٩٧٦كانون الثانى يناير٣تاريخ بدء النفاذو  ١٩٦٦

بما فى ذلك  جتماعي"تقر الدول الأطراف فى هذا العهد بحق كل شخص فى الضمان الا
  "  الاجتماعيةالتأمينات 
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) من الدستور  ١٧فى دستورها الحالى الماده (و دساتيرها المتعاقبه  فى مصر قد أكدت فىو 
معاشات العجز عن العمل و الصحى و  جتماعي"على قيام الدوله بكفالة خدمات التأمين الا

  ذلك وفقا للقانون"و الشيخوخه للمواطنين جميعا و البطاله و 
  المبحث الثالث

  تعريف التأمينات الاجتماعية 
من حاجه ضروريه للإنسان وخاصة لرعايته واسـرته مـن  الاجتماعيةمينات نظرا لما تمثله التأ

بعــده  فقــد ســعت كافــة الــدول فــي العــالم إلــى انشــاء انظمــة التأمينــات لمواطنيهــا، حيــث تعتبــر 
أحـد الوســائل الأساســيه فـي مجــال تحقيــق الحمايـه والأمــن الاجتمــاعيين          الاجتماعيــةالتأمينـات 

ضــــع تعريــــف محــــدد لهــــذه الظــــاهره و لــــك لــــم يصــــل الفقــــه بعــــد إلــــى لكــــن بــــالرغم مــــن كــــل ذو 
متطـوره بشـكل و متنوعـه و كثيـره  الاجتماعيـةلعل يرجع إلى أن المخـاطر و القانونيه  الاجتماعية
التطـور مـن أهـم أسـباب عـدم وضـع تعريـف جـامع شـامل للتأمينـات و يعد هذا التنوع و مستمر  

لقـــانونى إلا أنهـــا أصـــبحت القاســـم المشـــترك علـــى الـــرغم مـــن حداثـــة تنظيمهـــا او ،  الاجتماعيـــة
ممـا يصـعب معـه  والاجتماعيـةالأعظم بين كافة بلاد العـالم علـى أخـتلاف أنظمتهـا السياسـيه 

إيجـاد تعريــف واحــد يغطــى كافــة هــذه السياســات فــى مختلــف الــدول، وهــذا بخــلاف التبــاين فــى 
الـدول فلـم يتفـق الفقـه علـى تعدد أجهزة التأمينات فى مختلـف و  الاجتماعيةأستخدام السياسات 

الأصطلاح و  الاجتماعيةبذلك يتضح لنا أن مفهوم التأمينات و استخدام مصطلح بمعنى محدد 
كلاهمــــا يصــــعب تحديــــده بشــــكل محــــدد، فالفقــــه مــــازال حــــائرا امــــام إيجــــاد تعريــــف جــــامع لــــه 

ماديــه الوســائل الو  جتمــاعيهمــا فكــرة الخطــر الاو  الاجتماعيــةفالعنصــرين المميــزين للتأمينــات 
الأسـاليب المتبعـه و يختلفـان مـن حيـث المـدى و لمواجهته مازالا يحتملان الكثير مـن التفسـيرات 

عليـــه ظهـــرت العديـــد مـــن و مـــن وقـــت إلـــى أخـــر فـــى البلـــد الواحـــد و للحمايـــه مـــن بلـــد إلـــى أخـــر 
  منها الأتى: و  الاجتماعيةالمحاولات الفرديه للفقهاء لوضع تعريف للتأمينات 

  حسن البرعى: تعريف الدكتور/أحمد - ١
قانونى يعمل على تحقيق  اجتماعيبأنها " هى نظام  الاجتماعيةحيث عرف التأمينات  

الوارده  والاجتماعيةالأمن الأقتصادى للأفراد فى حالة تعرضهم لأحد الأخطار المهنيه أ
  الصادره من منظمة العمل الدوليه".  ١٠٢بالأتفاقيه الدوليه رقم 

هى "مجموعه من الوسائل الفنيه الخاصه التى تهدف  الاجتماعيةبمعنى أخر فإن التأمينات و 
التى يعطيها المجتمع أهتماما خاصا فى سبيل  الاجتماعيةإلى مواجهة بعض المخاطر 
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الصادره  ١٠٢التى عددتها أتفاقية العمل الدوليه رقم  الاجتماعيةحماية الأفراد ضد المخاطر 
  ). ١من منظمة العمل الدوليه" (

 الاجتماعيةعلى هذا التعريف : أنه لم يراعى التطور الدائم لفكرة المخاطر  قد يعيبو 
الجديده بأتفاقية العمل  الاجتماعيةتنوعها يوما بعد يوم مما يستتبعه من إدراج هذه المخاطر و 

الصادره من منظمة العمل الدوليه حيث أن المخاطر التسعه الوارده بها قد  ١٠٢الدوليه رقم 
ليست على سبيل الحصر، هذا بالأضافه إلى أن التعريف لم و الأستدلال  جاءت على سبيل

  يحدد ما هى تلك الأساليب الفنيه الخاصه بهذا النظام . 
  :تعريف الدكتور/أحمد عبدالتواب بهجت - ٢

التعويضات و هى" مجموعة القواعد الأمره المنظمه لمنح العانات  الاجتماعيةبأن التأمينات 
بينهم مقابل أشتراكات يتعهد بها رب العمل  جتماعيوقوع الخطر الاللأفراد المتضررين من 

المؤمن عليه معا يوردها رب العمل إلى الهيئه العامه القائمه على صرف و رب العمل و وحده ا
  ).٢هذه التعويضات المستحقه" (

   فى منح الأعانات    الاجتماعيةسائل التأمينات و قد يعيب على هذا التعريف : أنه قد قصر و 
سائل و لم يتطرق إلى أى و  جتماعيالتعويضات للأفراد المتضررين من وقوع الخطر الاو 

فى العامل            الاجتماعيةعينيه ، وكذلك قصر المستفيدين من التأمينات و اخرى سواء نقديه ا
حصر نطاقها فقط فى النشاط المهنى فقط على الرغم من توسع التأمينات و رب العمل فقط و 

فى تغطيتها لجميع افراد المجتمع وأيا كانت طبيعة النشاط سواء نشاط مهنى  عيةالاجتما
  غير مهنى .و ا

 :تعريف كلا من الدكتورين/ حمدى عبدالرحمن ،محمد عادل عبدالرحمن - ٣
هى" النظام الذى يخول لأشخاص يحددهم الحق فى الحصول  الاجتماعيةبأن التامينات 

الغرض أن و ظروف يتطلبها النظام و توافرت شروط  على أداء معين نقدا كان ام عينا إذا
 ). ٣نظام التامين يحدد الأداء بما يتناسب مع الظروف التى يتعرض لها المؤمن عليهم "(

يعيب هذا التعريف : انه تعريف فضفاض لم يحدد كيفية تحديد هذا النظام للمستفيدين منه و 
 التى يتم بموجبها هذا الأستحقاق عيةالاجتمالم يحدد المخاطر و أسباب أستحقاقهم و شروط أو ا

   

                                                      

  -، د/ أحمد حسن البرعى ٤٩ص-١٩٩١،١٩٩٢-دار النھضه العربيه-الوجيز فى القانون ا?جتماعى -راجع فى ذلك د/ أحمد حسن البرعى) (١

  . ٥٤ص -١٩٨٣-القاھره –الطبعه ا?ولى  -دار الفكر العربى –العامه للتأمينات ا?جتماعيه و تطبيقاتھا فى القانون المقارن  المبادئ

  ٨٦ص -مرجع سابق -راجع فى ذلك /أحمد عبدالتواب بھجت) (٢

  ٥٤ص –مرجع سابق  –) راجع فى ذلك د/حمدى عبدالرحمن ، محمد عادل عبدالرحمن  (٣
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  :تعريف الدكتور/ محمد حسن فايق - ٤
بانها" نظام يهدف إلى حماية أفراد المجتمع من نقص الدخل  الاجتماعيةبأن التأمينات       

) ١البطاله "(و الوفاه أو العجز أو الشيخوخه أو الحوادث أو انقطاعه نتيجه لأخطار المرض او أ
التى يهدف النظام حماية أفراد  الاجتماعيةأنه قد حصر المخاطر  يعيب هذا التعريف : فىو 

المجتمع منها فى مخاطر محدده ذكرها على سبيل الحصر على الرغم من ان المخاطر 
ان هناك دول اخرى تغطى مخاطر اخرى بخلاف تلك و متطوره  و متنوعه و كثيره  الاجتماعية

  .  تخلفها و الى ذكرها وذلك تبعا لتقدم تلك الدول أ
  : تعريف الفقيه/بلانشارد  - ٥

بأنه ذلك النوع من التأمين الذى لا يقتصر دور الحكومه  فيه على  جتماعيبأن التأمين الا
تحمل جزء من تكاليفه و أعانته و الأشراف بل يتعداه إلى جعل التأمين نفسه إجباريا أو التنظيم 

الأتجاهات تحول التأمين من القيام بدور المؤمن فإذا سارت الحكومه فى أى أتجاه من هذه و أ
  ).٢"( اجتماعيتأمين خاص إلى تأمين 

أعتبار التأمين الخاص تأمينا أجتماعيا لمجرد قيام الحكومه بدور و يعيب هذا التعريف هو 
تقوم و المؤمن (فى حالة تدخل الحكومه فى سوق التأمين منافسه لشركات التأمين العاديه 

  عاديه ). بممارسة مهنة التأمين على أسس تجاريه
يتبين لنا أن الفقهاء قد  جتماعيمن جماع ماسبق من تعريفات الفقهاء المختلفه للتأمين الا 

فيرى أتجاه تعريف   جتماعيأنقسموا إلى عدة أتجاهات عند محاولة وضع تعريف للتأمين الا
ن يرى أتجاه أخر تعريفه عو بالنظر إلى الهدف الذى يسعى إلى تحقيقه ، جتماعيالتأمين الا

، بينما يره أتجاه ثالث  الاجتماعيةالسياسات المتبعه لمواجهه المخاطر و طريق الوسائل 
  بالنظر إلى أهدافه ووسائله فى ذات الوقت.  جتماعيالرأى الراجح بتعريف التأمين الاو هو 

                 بالنظر إلى الهدف الذى يسعى ألى تحقيقه: جتماعي*الأتجاه الأول :تعريف التأمين الا
بأنه" مجموعة الوسائل  جتماعيلقد قام أنصار هذا الأتجاه بوضع تعريف لقانون التأمين الا

التى تستخدم من اجل ضمان الأمن الأقتصادى لأفراد المجتمع " مستندين عند وضعهم لهذا 
على أساس  جتماعيبين التأمين الاو  الاجتماعيةالتعريف إلى أنه يمكن الربط بين المخاطر 

بالتالى لايمكن الأعتماد على و أثرها على حياة ذوى الشأن و هو المشترك بينهم العنصر 
تطورها بحسب تطور و ذلك لتنوعها و السياسات المتبعه لمواجهة المخاطر و الوسائل 

                                                      

  ١٥ص-١٩٨٩-بدو دار نشر–التأمينات ا?جتماعيه المبادئ النظريه  -لك د/ محمد حسن فايقراجع فى ذ (١)

 –بدون سنة نشر  -دار النھضه العربيه    -النظريه و التطبيقات العمليهالتأمينات ا?جتماعيه المبادئ - راجع فى ذلك د/عادل عبدالحميد عز) (٢

  ٣ص 
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.           جتماعيالأعتماد على مصدر المخاطر عند تعريف قانون التأمين الاو المجتمعات البشريه أ
تعريف يتسع و فه جتماعينه يؤدى إلى إضاعة ذاتية نظام التأمين الايعيب هذا التعريف:  أو 

للدوله ، كما أنه يتضمن خلطا  الاجتماعيةلوصف كافة الأنظمه القائمه على تحقيق السياسه 
 الاجتماعيةبصفة عامه فالسياسه  الاجتماعيةبين السياسه و  جتماعيواضحا بين التأمين الا

هى تستخدم فى سبيل ذلك أنظمه و قتصادى للمواطنين للدوله ترمى إلى تحقيق الأمن الأ
لكنه لا يمكن تحقيق و الذى يهدف إلى تحقيق نفس الهدف  جتماعيمتعدده منها التأمين الا

  هذا الهدف وحده دون سائر الأنظمه الأخرى .
  بالنظر إلى وسائله الخاصه: جتماعي**الأتجاه الثانى :تعريف التأمين الا

بأنه" مجموعة الوسائل  جتماعيلأتجاه بوضع تعريف لقانون التأمين الالقد قام أنصار هذا ا 
تحقيق الأمن الأقتصادى و  الاجتماعيةالعلاجيه المقرره لحمايةالأفراد من المخاطر و الوقائيه 
يعيب هذا التعريف :أنه يؤدى إلى التوسع فى معناه بحيث يمكن القول وفقا لهذا و لهم " 

سياسة إقامة و ض يدخل فيه السياسه الصحيه بصفه عامه التعريف أن التأمين من المر 
الوسائل و  جتماعيهكذا ، كل ذلك نتيجه للربط بين التأمين الاو العلاج و تنظيم المستشفيات و 

  .الاجتماعيةالوقائيه لحماية الأفراد من المخاطر و العلاجيه 
                                  ه فى ذات الوقت:بالنظر إلى أهدافه وسائل جتماعي***الأتجاه الثالث :تعريف التأمين الا

بأنه" مجموعة الوسائل  جتماعيلقد قام أنصار هذا الأتجاه بوضع تعريف لقانون التأمين الا
التى يعطيها المجتمع  الاجتماعيةالفنيه الخاصه التى تهدف إلى مواجهة بعض المخاطر 

التى عدتها أتفاقية العمل  الاجتماعيةأهتماما خاصا فى سبيل حماية الأفراد ضد المخاطر 
قانونى يعمل على تحقيق الأمن و  اجتماعيبمعنى أخر بأنه نظام و ، ا١٠٢الدوليه رقم 

الوارده بالأتفاقيه  والاجتماعيةالأقتصادى للأفراد فى حالة تعرضهم لأحد المخاطر المهنيه أ
مجموعه من الأساليب  ذلك عن طريق أستخدامو الصادره عن منظمة العمل الدوليه ١٠٢رقم 

التى تعمل على إعادة توزيع الدخل القومى بشكل أكثر عداله.         و الفنيه الخاصه بهذا النظام 
بما ذكرته الأتفاقيه الدوليه مع أن  الاجتماعيةيعيب هذا التعريف: بأنه يربط تحديد المخاطر و 

دوله إلى اخرى بحسب  تختلف من جتماعيالتى يغطيها التأمين الا الاجتماعيةالمخاطر 
ظروف كل دوله فى حين أن الأتفاقيه تفرض على كل دوله حتى تقبل الأنضمام إليها أن 
تغطى ثلاثة أخطار من الأخطار التسعه الوارده بالأتفاقيه دون أن تفرض عليها أخطارا 

  )١معينه  (

                                                      

  ص -مرجع سابق  –ص   ،د/ السيد عيد نايل  –ع سابق مرج –راجع فى ذلك د/ أحمد حسن البرعى ) (١
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  الفصل الأول
  نشأة  وتطور نظام التأمين الاجتماعي. 

  مقدمه: 
أن كــان قــد مارســه و قــد نشــأ مــع نشــأة الأنســان  جتمــاعيك فيــه أن التــأمين الاأصــبح ممــا لاشــ
الوقــت الــذى يحيــى فيــه و ذلــك تبعــا للبيئــه التــى يعــيش فيهــا و بطــرق مختلفــه و بأشــكال مختلفــه 

فى محاولتنا للبحث عن تاريخ نشأة و فأختلفت أشكاله مع أختلاف العصور التى عاش فيها ، 
يجب الرجوع إلى بداية نشأة الأنسان مع العصور القديمه مع  كان  جتماعيقانون التأمين الا

 جتماعيالتكافل الاو التأمين الخاص أو النظام التبادلى أو أختلاف مسمياته ما بين نظام الأسره أ
،  جتمـاعيوغيرها من المسميات إلى أن أصبح فيما يعرف بالتأمين الا جتماعيالضمان الاو أ

حضـــارة أهـــل بابـــل و  ه القديمـــهع الحضـــاره الفرعونيـــمـــو فـــأول مـــا نتعـــرض لـــه بشـــكل ملمـــوس ه
ذلــك لمعــرفتهم الكتابــه ممــا يترتــب عليــه الرجــوع إلــى شــئ مــادى ملمــوس  يمكــن  والصــين  و 

  الأعتماد عليه ويثبت لنا نشأة هذا القانون ، 
عام أكتشف علماء الأثار ورقه ٤٥٠٠منذ أكثر من و بالرجوع إلى عهد القدماء المصريين  و 

بردى مكتوب عليها ما يثبت وجود جمعيات كانت تدفع مبالغ ماليه معينه عند من أوراق ال
  ) .   ١وفاة أحد أعضائها  (

كذلك الحال فى الحضاره الرومانيه ظهرت العديد من الجمعيات التى تقوم علـى المسـاعدات و 
 هــى عبــاره عــن أتحــاد يضــم عامــة النــاس كــانو مــن أقــدمها جمعيــة العهــد الرومــانى و التبادليــه 

إلا أنهــا  جتمــاعيالقيــام بمختلــف أوجــه النشــاط الاو تكــوين الألفــه بــين النــاس و الهــدف منهــا ه
كانــت تــوفر تكــاليف الجنــازه وذلــك فــى حالــة وفــاة أحــد أعضــائها عــن طريــق أشــتراكات كــان 

كــذلك أنشــئت بعــض الجمعيــات للعســكريين تمــد أســر أعضــاءها بالمــال و يســددها أعضــاءها ، 
ضاءها وتقدم معاش لمـن يبقـى مـنهم حيـا فـى مقابـل أشـتراكات يؤديهـا اللازم عند وفاة أحد أع

أعضـــائها ، وكـــذلك وجـــدت جمعيـــات للمحـــاربين لســـداد نفقـــات أنتقـــال أعضـــائها مـــن حاميـــه 
لعائلاتهم عند وفـاتهم و لصرف معاش للأعضاء عند بلوغهم سن الشيخوخه و عسكريه لأخرى 

ـار مقابل المال الذى يجمع منهم ، كمـا تُشـير الـدلائ بعـض التُج ل والمُكتشـفات الأثريـه إلـى أن
توزيـع المخـاطر مُنـذُ الألفيتـين الثالثـه و القُدماء في بابـل والصـين اتبعـوا أشـكالاً مـن نظـام نقـل أ

ــار الصــينيّون المُتنقلــون الــذين كــانوا يُســافرون عبــر مجــاري النهــر و  الثانيــه قبــل المــيلاد، فالتُج
ن سلعهم في سُفنٍ عديده للحد من الخساره بحال انقلبت السفينه السريعة الخطيره، كانوا يُوزعو 

                                                      

   ١٦ص  -مرجع سابق –راجع فى ذلك د/عادل عبدالحميد عز (١)
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سُـــرقت. وطـــور البـــابليّون نظامًـــا للضـــمان ورد ذِكـــره فـــي شـــريعة حمـــورابي الشـــهيره و غرقـــت أو أ
ق.م، كــان يطبــق  فــي بــلاد مــا بــين النهــرين وفــي بعــض بُلــدان حــوض  ١٧٥٠حــوالي ســنة 

كان يحق للتاجر الذي اسـتلف مبلغًـا مـن المـال لِتمويـل وفقًا لِهذا النظام فقد و البحر المُتوسط. 
تجارتــه أن يــدفع للــدائن مبلغًــا إضــافيا لِقــاء ضــمانه الأخيــر أن يُلغــي القــرض بحــال ضـــاعت 

سُرقت في البحر وفي الألفيه الأولى ق.م، ابتكر أبنـاء جزيـرة رودس نظامًـا و حُمولة البضائع أ
ار تدفعُ مبلغًا من المال »عامالمُتوسّط ال«تأمينيا  عُرف باسم  بحيثُ كانت مجموعه من التُج ،

لِضمان شحن بضائعها في ذات الوقت في السفينة ذاتها. وكانت الأقساط المجموعه تُسـتخدم 
فُقـدت أثنـاء الشـحن سـواء أكـان السـبب عاصـفه أم و لإِيفاء دُيـون أي تـاجرٍ تضـررت بضـائعه أ

  ).    ١الغرق (
لم يظهر بشكل منظم إلا مع ظهور الأديان  جتماعيالتأمين الا ان ذكرنا أنو قد سبق و 

المبادئ التى سار عليها الأنسان فى و ضعت النظم الأنسانيه و السماويه المختلفه التى 
التى تستهدف حماية المحتاجين ورعايتهم  الاجتماعيةمنها السياسات و معاملته مع الأخرين 

الإسلام فإذا ما انتقلنا إلى نظام و ه الاجتماعيةأمينات أجتماعيا فكان المولد الحقيقى لنظام الت
قديم و التأمين الاجتماعي في ظل الإسلام ، فنجده علاوة على أنه أكثر وضوحا وشمولا فه

قدم القرآن منذ أربعة عشر قرنا من الزمان ويزيد ، وذلك على العكس من حداثة نظام 
م فقط ، ١٨٥٤له قانون إلا منذ عام  التأمين الاجتماعي في الوقت المعاصر حيث لم يقنن

اسسها القرآن و ومن ثم فإن التأمين الاجتماعي في ظل الإسلام نظرية عامة ، بين معانيها 
الكريم والسنة النبوية الشريفه تاركين التفصيلات لكل بيئه حسب ما يناسبها في كل عصر 

م على مواجهة المخاطر وزمان ،وإن المتأمل في نظم التأمينات الاجتماعية يجد أنها تقو 
اقتطاع جزء من أجر العامل و هو منها الأدخار و سائل و المختلفه عن طريق عدة  الاجتماعية

وادخاره له ، لكي يحصل عليه مستقبلا لمواجهة خطر من المخاطر الاجتماعية كالعجز 
عا من الأمور المطالب بها شر و ذلك ، وحيث إن الادخار هو المرض ونحو الوفاة أو والشيخوخة أ

ممسكا و فالمسلم مطالب بالاقتصاد في نفقاته  بأن يكون وسطا في ذلك فلا يكون مسرفا أ
قال االله تعالى بسم االله الرحمن الرحيم : ﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 

  ).  ٢قوما﴾( 

                                                      

لبنان –بيروت  -الناشر دار النفائس   –التأمين ا?جتماعى فى  ضوء الشريعه ا?سGميه  –راجع فى ذلك د/عبداللطيف محمود أل محمود ) (١

  ما بعدھاو  ٢٢١ص -١٩٩٤-الطبعه ا?ولى 

  . ٦٧سورة الفرقان آيه  ) (٢
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ة عوامل ومن ثم فإن الشريعة الإسلاميه قد اهتمت بالضمان الاجتماعي وقررت له عـد
مساعده من أجل إقامته وتعميمه بين أبنـاء المجتمـع الـواحد والتي يضيق المقام بذكرهـا جميعا 

جلعها ركنا من اركان و بل أهمها : (الزكاه) فلقد فرض االله عز وجل ( الزكاه ) و منها  و 
توزيعا و الإسلام الخمسه وكانت حقا معلوما للفقراء فى مال الاغنياء وكانت الزكاه يتم جمعا 

بمعرفة ولى الامر طبقا للكتاب والسنه ، هذا بخلاف المصادر الأخرى مثل الصدقات     
الهبات  قال تعالى بسم االله الرحمن الرحيم: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين و والتبرعات 

من  والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ومن الرقاب والغارمين وفي سبيل االله وابن السبيل فريضة
  )،١االله واالله عليم حكيم﴾( 

) إلى غير ذلك من الآيات ٢وقال أيضا: ﴿والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم﴾(
فرضية الزكاه  إذا بلغ المال نصابا معينا حسب التفصيل الوارد في كتب و التي بينت أهمية 

ع وطبقت تطبيقا صحيحا ما تم تنفيذ الزكاة بين أبناء المجتمو الفقه الإسلامي . علما بأنه ل
  ).٣وجدنا في المجتمع فقير ولا مسكين  (

الأحاديث النبويه الشريفه  التى سبق ذكرها و الكريم و إذا كانت النصوص الدينيه فى القران و 
غيرها من النصوص القرأنية الأخرى تعتبر هى اشبه بالمواد القانونيه لقانون التأمين و هى 

جد انه قد تم تطبيق تلك النصوص على الوجه الصحيح  قبل الأسلامى فأننا ن جتماعيالا
أرضاه و سيدنا عمر بن الخطاب رضى االله عنه و ان يتم تطبيقها فى العصر الحديث ، فها ه

من الهجره واطلق  ٢٠عام  جتماعييقوم بتأسيس أول إداره حكوميه فى التاريخ  للضمان  الا
ى فترات منتظمه وعلى اساس هذه عليها " الديون " لتقوم بمهمة احصاء السكان ف

الاحصائيات كانت تدفع رواتب لليتامى وكل من لا يستطيع اعالة نفسه بسبب الشيخوخه 
المرض وكذلك المعونه الماليه المنتظمه للأطفال منذ مولدهم حتى بلوغهم سن الرشد، و أ

عدل أرضاه عن هدف خطته وغايتها من الو ويعبر سيدنا عمر بن الخطاب رضى االله عنه 
فى احد خطبه بقوله  " واالله لئن بقيت ليأتين الراعى فى جبل صنعاء حظه من   جتماعيالا

  فى مكانه " أى المساواه فى التوزيع.   و هذا المال وه
أرضاه بما عرف عنه من و وفضلا عن ذلك فان سيدنا عمر بن الخطاب رضى االله عنه 

به على ثلاثين شخصا بقصد تقصى المور بعرفته الشخصيه  فقد ذهب إلى إجراء تجر 

                                                      

 . ٦٠سورة التوبه آيه  (١)

  ٢٥،  ٢٤سورة المعارج آية ) (٢

مؤتمر التأمينات ا?جتماعيه بين الواقع و –نظرية التأمينات ا?جتماعيه فى الشريعه ا?سGميه  -راجع فى ذلك د/ اسامه السيد عبدالسميع) (٣

  ٢٠٠٢-المأمول 
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معرفته الحد الادنى لحاجة الفرد العادى من الطعام وبعد انتهاء التجربه اصدر امرا برفع 
اسلوب من احدث و امرأة فى البلاد على ضوء ما كشفت عنه التجربه  وهو المعونه لكل رجل أ

الحياه  لظروف الاجتماعيةالاساليب التى تنتهجها الانظمة المعاصره باسم الدراسات 
                               ).                                                                              ١ومستويات المعيشه (

الأبتعاد عن المنهج الذى رسمه االله تعالى لعباده وعدم تطبيق الشريعه و مع مرور الوقت و 
الأعتماد على القوانين الوضعيه التى هى من صنع و ميه الأسلاو الأسلاميه فى الدول  العربيه 

أمريكا  لكى يتم تطبيقها على مواطنيها فى و البشر فأستعارت القوانين التى صدرت فى أوربا 
التطوير فيها مما يجعلها تتماشى مع نظام و مع بعض التغيير أو ا الاجتماعيةمجال التأمينات 

ا .                                                                                                                     أجتماعيو سياسيا او تلك الدوله أقتصاديا أ
وبحلول أواخر القرن التاسع عشر أخذت الحكومات الأوروبيه تطلق برامجا تأمينيه وطنييه  

ا المجال إذ كانت قد شرعت في ضد المرض والعجز، وكانت ألمانيا من الدول الرائده في هذ
سكسونيا مُنذُ عقد الأربعينيات من القرن سالِف و تطبيق مشاريع خيريه في كلا من بروسيا 

ڥون بسمارك) نظام معاشات العجزه، و الذِكر، وخلال عقد الثمانينيات منه أدخل المُستشار(أوت
لتي نمت عليها ألمانيا كدولة والتأمين ضد الحوادث، والرِعاية الطبيه، فشكلت هذه الأُسس ا

  رفاهيه.
أوسع خِلال عهد الحُكومه الليبراليه سنة و في بريطانيا صدرت عدة قوانين وأنظمه على نحو 

م، ومن أبرزها قانون التأمين الوطني الذي منح الطبقة الكادحه البريطانيه أول نظامٍ ١٩١١
مُكثفٍ بعد و لنظام من مميزاته على نحقد أزداد هذا او البطاله و تأميني مُساهمٍ ضد المرض 

الحرب العالمية الثانيه بفضل تقرير( بيڤريدج) ، لِتدخل البلاد بفضله في عداد دُول الرفاهيه. 
تتبع هذا و كما نعرفها فى الوقت هى نتاج لتطور تاريخى طويل  الاجتماعيةالتامينات و 

ويمكنا من الوقوف  والاجتماعية اديةالاقتصيوضح أبعاده و التطور يبن لنا فحوى هذا النظام 
تتبع نشأة قانون و هو بالتالى نكون بين أمرين و أساليبه الفنيه المتميزه و على قواعده القانونيه 

تتبع نشأة فكرة و الأمر الأخر هو بيان الدول التى نشأ بها ، و تاريخيا  جتماعيالتأمين الا
  ى شكلها الحالى.ذاتها ( قانونيا ) إلى أن وصلت إل جتماعيالتأمين الا

                                                      

مؤتمر التأمينات ا?جتماعيه بين الواقع و المأمول –نشأة و تطور التامينات ا?جتماعيه فى مصر  -سيد محمود السيد غانمراجع فى ذلك أ/ ال) (١

-٢٠٠٢ 
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عليه سوف نقوم بتقسيم الدراسه فى هذا الفصل إلى مبحثين المبحث الأول يتحدث عن نشأة و 
المبحث الثانى يتحدث عن تتبع و من خلال الدول التى نشأ بها ،  جتماعيقانون التأمين الا

  قانونيا . جتماعينشأة فكرة التأمين الا
  دوليا. الاجتماعيةأمينات : التطور التاريخى لنظام التالمبحث الأول
  قانونيا . جتماعي: التطور التاريخى لفكرة التأمين الا المبحث الثانى

  المبحث الأول
  التطور التاريخى لنظام التأمينات الاجتماعية دوليا. 

ما تبعها من تطور و كان لظهور الثوره الصناعيه فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر 
ما و غير مباشر على المجتمعات البشريه فى كافة الدول و شر صناعى أن أثرت بشكل مبا

ما يطلق عليه التطور و السياسيه أو  والاقتصادية الاجتماعيةأدى ذلك إلى تغيير فى الأنماط 
  السياسى للدول.و الأقتصادى و  جتماعيالا

إلى طبقتين  جتماعيفقد أدت الثوره الصناعيه إلى أن تم تقسيم المجتمع  على الصعيد الا
هى الطبقه التى حلت محل و طبقة الرأسمالين الصناعيين (أصحاب الأعمال )  - ١هم  و 

  الأشراف فى النظام الأقطاعى.و الساده 
هـــى الطبقـــه التـــى نشـــأت مـــع تحـــول الأنســـان مـــن العمـــل و طبقـــة العمـــال (البروليتاريـــا ) ، -٢

ات العملاقــه فــى مــن الصــناعات الحرفيــه المنزليــه إلــى الصــناعو اليــدوى إلــى أســتخدام الألأت  
المصانع .  وكان نتاج طبيعى لتصادم تلك الطبقتين أن ظهرت العديد من المشـاكل العماليـه 

العمـال ســواء و نتيجـة عـدم وجـود تشـريعات  قانونيـه منظمـه لتلــك العلاقـه بـين أصـحاب العمـل 
ر نظــم أجتماعيــه  ممــا أدى فــى النهايــه علــى قيــام الــدول المختلفــه بأصــداو تشــريعات عماليــه أ

لــتحكم تلــك العلاقــه. ولكــن  يمكــن القــول بأنــه قــد ســبق هــذا   والاجتماعيــةالتشــريعات العماليــه 
  هى كالأتى:و بشكله الحالى    جتماعيالتطور عوامل أدت إلى ظهور نظام التأمين الا

قصــور الوســائل التقليديــه  ســـواء (نظــام الأســره ، المعونـــات ، النظــام التبــادلى ،التـــأمين   -١
يرهـــــا مـــــن الوســـــائل الأخـــــرى فـــــى تحقيـــــق هـــــدفها الرئيســـــى فـــــى تـــــوفير الأمـــــان غو الخـــــاص ) 

المختلفــــه التــــى يتعــــرض لهــــا افــــراد  الاجتماعيــــةالأقتصــــادى لأفــــراد المجتمــــع ضــــد المخــــاطر 
توزيـع الأعبـاء بـين و أ جتمـاعيالمجتمع ، فهـى لا تعكـس أى مظهـر مـن مظـاهر التضـامن الا

  الأفراد وفقا لقدراتهم الماديه.
لــى ظهــور الثــوره الصــناعيه فــى بــدايتها هجــرة المــزارعين مــن القــرى إلــى المــدن  ترتــب ع -٢

أنـدماجهم فـى طبقـة العمـال ممـا أدى و سعيا وراء أسباب الـرزق حيـث توجـد المصـانع الكبـرى  
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طبقــة و إلـى ذيـادة التكـدس السـكانى لطبقـة العمـال فــى المـدن فـى ظـل الأحسـاس المتصـاعد نح
لعــدم  أســتفادتهم مــن ثمــار الثــوره الصــناعيه وســوء  جتمــاعيالاالرأســمالين الصــناعيين بــالظلم 

معيشــتهم فــى ظــروف أجتماعيــه صــعبه لتكــدس رأس المــال فــى يــد أصــحاب و توزيــع الثــروات 
عدم حصولهم على  كافة حقوقهم فكان لابد من توفير حمايه و الأعمال ( طبقة الرأسماليين ) 

                                                               أجتماعيه لتلك الطبقه العماليه .              
الفكر الفــردى                           و هــو كــان لظهــور الثــوره الصــناعيه أن ســاد فــى المجتمــع الفكــر سياســى قــوى  -٣

ـــه فـــى نطـــاق العلاقـــات العقديـــه               ( الفكـــر الرأســـمالى ) الـــذى نـــادى أنصـــاره بتقييـــد تـــدخل الدول
لكن مع زيادة الظلم و .  الاقتصاديةلا تتدخل فى العلاقات و أن دور الدوله دور الحارسه فقط و 

تجاهــل الطبقــه الراســماليه و الظــروف الصــعبه التــى يعيشــون فيهــا و لطبقــة العمــال  جتمــاعيالا
مؤسسـات و إلى حقـوق العمـال فـى تكـوين نقابـات و لكافـة حقـوقهم ظهـر فكـر سياسـى جديـد يـدع

تحصــل لهــم علــى حقــوقهم هــذا بخــلاف مــا و  جتمــاعيافع عــنهم ضــد هــذا الظلــم الاعماليــه تــد
 ليست للأفراد.   و يدعوا له هذا الفكر من تغليب الملكيه الجماعيه للدوله فى كل شئ 

كان لكل ذلك أن أدى إلى أن تفقد الطبقه الرأسماليه ( أصحاب الأعمال ) سيطرتها على 
إلى أتخاذ إجراءات من شأنها تحسين معيشة الأفراد  الطبقه العماليه مما دفع الحكومات

لرفع مستوى معيشتهم . كان لكل تلك العوامل السابق الأشاره  الاجتماعيةتوفير الحمايه و 
أثارها على أتجاهات و غيرها من العوامل الأخرى مثل الحربين العالميتين الأخيرتين و إليها 

فه إلى الأسراع فى أصدار التشريعات العماليه أن دفع الحكومات المختل  الاجتماعيةالحمايه 
يمكن القول بأن التجربه الألمانيه فى و  جتماعيما أستتبعه من أصدار تشريعات التأمين الاو 

كانت هذه التشريعات  هى القدوه و كانت تجربه مميزه فى هذا المجال  جتماعيالتأمين الا
وعليه فسوف نقوم  ).١سير على منهاجها (محاولة الو لكثير من الدول الأوربيه إلى التأثر بها 

بمحاولة إلقاء الضوء على هذه التشريعات الألمانيه ثم التشريعات الأوربيه التى تأثرت بها 
مثل التشريعات الفرنسيه ثم التشريعات النيوزلنديه ثم التشريعات الأمريكيه ثم نختم ذلك 

فريدج الذى وضع نظام متكامل بالتعرض للتشريعات الأنجليزيه من خلال تقرير اللورد ب
أخذ به الأعلان العالمى لحقوق و سارت عليه معظم دساتير دول العالم  جتماعيللأمان الا
  . جتماعيالأتفاقيات الدوليه فى شأن نظام الأمان الاو بعض المواثيق و الأنسان 

   

                                                      

و ما بعدھا  ١٠ص  –القاھره  -دار الفكر العربى–الثوره الصناعيه و أثارھا ا?جتماعيه و القانونيه  –راجع فى ذلك د/أحمد حسن البرعى ) (١

  و ما بعدھا .٢٤ص–مرجع سابق  –صر الدين منصور ،د/ محمد ن
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                                                             :                 أولا : التشريعات الألمانيه
كما يعد هذا النظام  الاجتماعيةتعتبر ألمانيا من أسبق الدول فى العمل بنظام التأمينات 

بمعناها  الاجتماعيةالألمانى الذى صدر فى عهد بسمارك أول نظام قانونى للتأمينات 
مرة من ثمارات الثوره فى ألمانيا كانت ث الاجتماعيةالحديث ويمكن القول بأن نشأة التشريعات 

أزداد عددها نتيجة الهجره من القريه إلى و الصناعيه  فى ألمانيا  فقد تكونت الطبقه العماليه 
المدينه للبحث عن أسباب الرزق  فى المجتمع الصناعى الجديد مما أدى إلى زيادة أحتمالية 

قد كان النظام تعرضهم إلى العديد من المخاطر ، وكذلك التطور السياسى فى ألمانيا ف
النظام السياسى السائد فى ألمانيا حيث كان يسود مبدأ حرية النشاط الأقتصادى و الرأسمالى ه

دور الحارس الذى يجب ان يتخذ الوسائل الكفيله بمنع الأعتداء على و كان دور الدوله هو 
حرب عقب نهاية هذه الو فرنسا و حرية الأفراد فى العمل إلى دارت رحى الحرب بين ألمانيا 

تسعى إلى القضاء هذا النظام نظرا لما ادى و ظهرت عدة تيارات مناهضه للنظام الرأسمالى 
قد كان ذلك متواكب مع ظهور و أستغلال فئة العمال فى المجتمع  و  اجتماعيإليه من ظلم 

الأفكار الأشتراكيه   فى أوربا ،  مما كان له الأثر الأكبر أن أنشئ أول حزب عمالى مستقل 
عرف بأسم الأتحاد العام للعمال الألمان بقيادة الأشتراكى "لاسال " ،  ١٨٦٣نيا عام فى ألما

أن قام أتباع كارل ماركس بأنشاء حزب أخر سمى "بالحزب  ١٨٦٩ثم أتبعه فى عام 
نظرا لأختلاف أفكار ووجهات النظر بين الحزبين أن حدثت عدة و الأشتراكى الديمقراطى " 

أتفقا على أعتناق و  ١٨٧٥لأتحاد بين هذين الحزبين فى عام خلافات بينهما إلى أن تم ا
أتخذا الجزب الجديد أسم "الحزب الأشتراكى الديمقراطى " مما كان لهذا و برنامج مشترك لهما 

زيادة تأثير الحركه العماليه و الأتحاد الأثر الأكبر فى زيادة قوة الحركه الأشتراكيه الألمانيه 
على أثره بدأت و  ١٨٦٩ويوني٢١ن ينظم الجمعيات المهنيه فى مما أدى إلى أصدار أول قانو 

لكن تلك النقابات ظلت تابعه للأحزاب السياسيه فى ألمانيا و حركة تكوين النقابات العماليه 
 ).١لم تستقل عن تلك الأحزاب إلا بعد الحرب العالميه الأولى (و 

لمانى " بسمارك" من زيادة القلق لدى المستشار الأو وقد أدى هذا إلى أثارة مشاعر الخوف 
نفوز التيار الأشتراكى على النظام الرأسمالى الذى يدعمه فأستغل فرصة محاولة أغتيال 

إلغاء حق و وكان أول رد فعل سياسى للمستشار الألمانى "بسمارك"  ه١٨٧٨الأمبراطور عام 
بل قام فى المقاو حظر نشاط الحزب الأشتراكى و التجمعات و تكوين الأتحادات و الأجتماع 

التى طالب بها بعض الأقتصادين الألمان  والاقتصاديةبتبنى الأجراءات  الأصلاحيه و ه

                                                      

  و ما بعدھا . ١٠ص  –مرجع سابق  –، راجع فى ذلك د/ سعيد سعد عبدالسGم  ٤٣٥ص  –راجع فى ذلك د/أحمد حسن البرعى ) (١



NTN�

بتدخل الدوله لتحقيق إعادة توزيع دخول المواطنين عن طريق النظام الضريبى . ونظرا لكل 
هذه العوامل لم يكن أمام بسمارك أن أعلن فى خطابه الذى وجهه إلى البرلمان بتاريخ 

مهامها لم يقتصر على حماية الحقوق الموجوده بل لها و " أن دور الدوله ١٨٨١نوفمبر١٧
إيضا وظيفه إيجابيه تتمثل فى أستعمال الوسائل الجماعيه الموضوعه تحت تصرفها 

بصفه خاصه لأولئك الذين ينتمون إلى و الرفاهيه لمواطنيها و تحقيق السعاده و توجيهها نحو 
الذى و فقد تضمن البرنامج الأصلاحى لبسمارك  عليه و المحتاجه" و الطبقات المستضعفه 

على  ١٩٢٢إلى  ١٨٨٣قصد اساسا عمال الصناعه خمسة قوانين فى الفتره من 
  التالى:و النح

) ،                                                    ١٨٨٣ويوني١٥قانون التأمين من المرض ( 
،                                               )  ١٨٨٤يوليو٦قانون التأمين من أصابات العمل (

) .                                       ١٨٨٩ويوني ٢٢الشيخوخه (و قانون التأمين من العجز 
).                                                                ١٩١١قانون التأمين من الوفاه (عام 

  ) .١٩٢٢اله (عام قانون التأمين من البط
"  ولقد  الاجتماعيةوقد تم تجميع هذه القوانين فى مجموعه واحده بأسم "مجموعة التأمينات  

 الاجتماعيةللطبقات  الاقتصاديةالألمانى تحسين الأحوال  جتماعيراعى نظام التأمين الا
عن حد لهذا فإن الأستفاده منه أقتصرت على العمال الذين تقل دخولهم و الأكثر حرمانا 

فقا لما يحصل عليه العامل و المزايا التأمينيه كانت تتحدد و معين ولذلك فإن التعويضات  أ
  يتميز بالأتى : جتماعيمن الناحيه الفنيه فإن نظام التأمين الاو راتب . و من أجر أ

بأنه نظام أجبارى أى أن كل المستفيدين ينضمون أجباريا إلى الجهه التأمينيه فليس هناك  - ١
  المؤمن عليه .      و مبرم من الجهه المؤمنه ثمة عقد 

المرتب فلا يدخل فى و الأجر أو يتناسب و ان توزيع الأعباء التأمينيه يتم كما أسلفنا على نح - ٢
يتم و أحتمال تحقق الخطر المؤمن عليه ، و حساب الأشتراكات عناصر الشئ المؤمن عليه 

لمؤمن عليه كما أن الدوله تساهم او توزيع الأشتراكات وفقا لطريقه معينه بيت صاحب العمل 
 بقسط فى تحمل هذه الأعباء التأمينيه.     

أنها أتخذت طابعا لا مركزيا  فى ألمانيا بحيث كان النظام يعطى للسلطات المحليه  - ٣
 التنظيمات المهنيه دور فى إدارة التأمينات.و 
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خرى مما دفع تلك قد كان لهذه التشريعات تأثيرا واسعا على كثير من الدول الأوربيه الأو  - ٤
  ).١الدول إلى أصدار تشريعات مماثله لتلك التشريعات الألمانيه (

دون أى قيود  الاقتصاديةجاءت الثوره الفرنسيه بالأفكار الليبراليه التى تنادى بالحريه الفرديه 
تطبيقا لتلك الأفكار حدثت العديد من التجاوزات فى حقوق و تدخل من جانب الدوله ،و أ

امله مما دعى الحكومه الفرنسيه للتدخل للحد من تلك التجاوزات فأصدر البرلمان الطبقه الع
المتعلق بأحكام تشغيل و ١٨٤١مارس ٢٢قانون و هو فى فرنسا  اجتماعيالفرنسى اول قانون 

فأطاحت بملكية  ١٨٤٨عليه إلى أن قامت ثورة و ظل الحال على ماهو الأطفال فى المصانع ،
فقامت  الاجتماعيةاطوريه الثانيه التى تعتبر من أولى الثورات قامت فى فرنسا الأمبر وو يولي

حاربت الأفكار الليبراليه الفرديه السائده و بوضع السلطه فى أيدى أصحاب الفكر الأشتراكى 
رب و أصدرت العديد من المراسيم القانونيه التى تنظم علاقة العمل بين العامل و فى فرنسا 

 الاقتصاديةالعمليه كانت محدوده لعد م أستقرار الأوضاع  العمل ن ولكن نتائج هذه المراسيم
التى مرت بها فرنسا  والاقتصاديةمع مرور العديد من الأحداث السياسيه و فى البلاد . 

الذى شهد تطورا سريعا فى قانون العمل فلم يكد يمر عام بعده إلا ١٨٩٠صولا إلى عام و 
قد كان لقيام الحرب بين ألمانيا و ليه  . أكثر لحماية الطبقه العماو وقد صدر فيه قانون أ

السياده عليها و ضمها إلى سيطرتها و فرنسا أن قامت ألمانيا بأحتلال بعض الأقاليم الفرنسيه و 
كان من بين تلك التشريعات التشريعات و التشريعات الألمانيه عليها و قامت بتطبيق القوانين و 

حرب العالمية الأولى أستعادت فرنسا سيادتها عقب هزيمة ألمانيا فى الو الألمانيه ، الاجتماعية
اللورين اللذين كانا يطبق و كان من بين تلك الأقاليم أقليمى الألزاس و على أقاليمها المحتله 

الألمانى وكان من الصعب تخفيض المزايا التأمينيه التى  الاجتماعيةعليهما نظام التأمينات 
عليه فقد قامت فرنسا بأصدار و لمانيه عليهم أكتسبها العمال من خلال تطبيق التشريعات الأ

قامت بتطبيقها على كافة الأقاليم الفرنسيه فصدر قانون و  الاجتماعيةالعديد من التشريعات 
واضعا أسس التشريعات  ١٩٣٠أبريل ٣٠ثم أعقبه قانون أخر فى  ١٩٢٨أبريل ٥

  ).٢يتسع مجال تطبيقها (و فى فرنسا التى اخذت  تتطور  الاجتماعية
فقـــد نظمهـــا علـــى الصـــعيد  الاجتماعيـــةتميـــز النظـــام الفرنســـى بأنـــه وحـــد نظـــم التأمينـــات  قـــدو 

كـــذلك فـــرض أشـــتراكا موحـــدا و الزراعـــه ،و التجـــاره أو المهنـــى ككـــل ســـواء فـــى قطـــاع الصـــناعه أ

                                                      

لمبادئ العامه للتأمينات ا            -د/ أحمد حسن البرعى و ما بعدھا ، ٢٧ص –مرجع سابق  –راجع فى ذلك د/محمد نصر الدين منصور  (١)

  و ما بعدھا . ١٠٩ص -١٩٨٣-القاھره –الطبعه ا?ولى  -دار الفكر العربى –ا?جتماعيه و تطبيقاتھا فى القانون المقارن 

بعدھا  و ما ٤٢١ص  –القاھره  -دار الفكر العربى–الثوره الصناعيه و أثارھا ا?جتماعيه و القانونيه  –راجع فى ذلك د/أحمد حسن البرعى (٢)

  و ما بعدھا . ١٣ص  –مرجع سابق  –، راجع فى ذلك د/ سعيد سعد عبدالسGم 
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بالنســبه لكــل المخــاطر التــى يغطيهــا ،ولكنــه قصــر نطــاق تطبيقــه علــى العــاملين بموجــب عقــد 
  هم حدا معينا.الذى لا يتجاوز أجر و العمل 

  ثالثا: التشريعات الأمريكيه :
فى الولايات المتحده الأمريكيه  جتماعيقد يكون السبب الرئيسى فى ظهور قانون التأمين الا

التى هزت الأقتصاد الأمريكى فقد أصيب المجتمع و ١٩٢٢الطاحنه عام  الاقتصاديةالأزمه و ه
نظرا  الاقتصاديةفقد توقفت الأله بخلل  جتماعيالاو الأمريكى على الصعيدين الأقتصادى 

على الصعيد و ماترتب عليه من توقف للنشاط الأقتصادى، و لأنهيار البنوك الأمريكيه 
  أزدادت بشكل خطير.و أنتشرت البطاله  جتماعيالا

إلى أمتناع الدوله من و ويرجع ذلك لتبنى الولايات المتحده الأمريكيه للأفكار الليبراليه التى تدع
فهى تقوم بدور الدوله الحارسه فقط ،  والاجتماعية الاقتصاديةلحياه أى تدخل فى ا

قلل إلى حد كبير و ولضخامة ثروتها القوميه التى أدت لأرتفاع قيمة أجور العاملين على نح
  من حجم مشكلة الأمن الأقتصادى فيها.

                   لكن أمام هذه الأزمه فكان لابد من تدخل الدوله لمواجهة أثار هذه الأزمه ،    و 
قرر بصراحه أنهاء مبدأ عدم تدخل الدوله فى ١٩٣٢مع تولى الرئيس روزفلت الحكم عام و 

تشريعات كان من بينها أصدار قانون التأمين و وأصدر عدة أجراءات  الاقتصاديةالحياه 
قد تضمن هذا القانون إجراءات لمحاربة البطاله ونظام المساعده و ١٩٣٥عام  جتماعيالا
  الوفاه.و بالنسبه للعمال الأجراء تم تغطيتهم تأمينيا بالنسبه لحالات البطاله و بقات الفقيره للط
من زاوية المواطن  جتماعيمن مميزات تلك التشريعات أنها قد واجهت فكرة الخطر الاو 

بصفته تلك أى أنه لم يصدر قاصرا على طبقة العمال فقط بل لكافة أفراد المجتمع،               
من خلال السياسه  جتماعيا أنها تقوم على فكرة تدخل الدوله فيتم حل مشكلة الأمن الاكم

  العامه للدوله. الاقتصادية
 الاجتماعيةولكن يأخذ على تلك التشريعات بأنها كانت محدودة الأثر فى مواجهة الأخطار 

،كما أنها لم الأوربيه التى صدرت فى ذلك الوقت  الاجتماعيةبالمقارنه بأنظمة التأمينات 
بقدر ما كانت تسعى إلى تحقيق هدفها فى إيجاد عمل  جتماعيتعتمد على وسائل التأمين الا

الأزدهار الأقتصادى فالسياسه الأمريكيه تهدف فى الأساس إلى و تحقيق الرخاء و لكل الناس 
  ).١أرتفاع الأجور بدلا من نظام الأعانات (

                                                      

المبادئ العامه للتأمينات ا?جتماعيه و   -، د/ أحمد حسن البرعى ٣٦ص –مرجع سابق  –راجع فى ذلك د/محمد نصر الدين منصور (١)

راجع فى ذلك د/حمدى عبدالرحمن ،  و ما بعدھا، ١٣٩ص -١٩٨٣-القاھره –الطبعه ا?ولى  -دار الفكر العربى –تطبيقاتھا فى القانون المقارن 

  .٢٣ص –مرجع سابق  –محمد عادل عبدالرحمن 
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  رابعا : التشريعات فى الأتحاد السوفيتى.
فى الأتحاد السوفيتى هى ثمرة الأفكار الأشتراكيه التى حاربت  الاجتماعيةتعتبر التشريعات 

بالنسبة لها لا تتم  جتماعيالأفكار الليبراليه من أجل أقرار تلك التشريعات فمشكلة الأمن الا
لكن من خلال أطار السياسه العامه للدوله التى تهدف إلى  رفاهية و فى شكل منفصل 

راده ، فالنظام الأشتراكى معناه أن الفرد ليس له كيان مستقل عن الجماعه التى مجموع أف
أحلال التخطيط و يعيش فيها فيقوم على إحلال الملكيه الجماعيه محل الملكيه الفرديه 

  التعاقديه .و  الاقتصاديةالمركزى محل الحريه 
واجــب و لكــل قــادر عليــه هيقـر الدســتور الســوفيتى فــى مادتــه الثانيــة عشــر أن "العمــل بالنســبه و 
يطبق الأتحاد السـوفيتى مبـدأ مـن و شرف فى أن واحد ،نزولا على مبدأ من لا يعمل لا يأكل و 

كـــل بحســـب قدراتـــه لكـــل بحســـب عملـــه " ، وكـــذلك يقـــر الدســـتور الســـوفيتى الصـــادر فـــى عـــام 
التى نصـت علـى أنـه "للمـواطنين فـى الأتحـاد السـوفيتى الحـق فـى أن  ١٢٠فى مادته  ١٩٢٦

هـذا الحـق و حالة فقد القدره على العمل ،و كذلك فى حالة المرض و منوا ماديا فى شيخوختهم يؤ 
القائمــــه علــــى نفقــــات الدولــــه  الاجتماعيــــةيجــــب أن يكــــون مصــــحوبا بالتوســــع فــــى التأمينــــات 

  من خلال تلك النصوص يتبين لنا عدة أمور: و بالمساعده الطبيه الماديه للعمال " . و 
لمشروعاته و قاعده عامه يلجاء إلى سياسة الأجور التى تسمح له أن النظام الأشتراكى ك - ١

ذلك لأن الأنتاج لا يتم لصالح منتجين فرديين و بتحمل عبء التأمين بطريق مباشر 
فى الأتحاد   الاجتماعيةعليه تمول ميزانية التأمينات و أنما لصالح مشروعات عامه  و 

يئات دون أى خصم من أجور الهو السوفيتى من الأشتراكات المحصله من المصانع 
  العمال.

فى الأتحاد السوفيتى يمتد إلى كافة أفراد المجتمع  الاجتماعيةأن نظام التأمينات  - ٢
نوعية ما يقدمونه من و بأعتباره حق من حقوق المواطنين بصرف النظر عن مقدار 

 عمل .
حيث تتولى  فى الأتحاد السوفيتى بديمقراطية الأداره الاجتماعيةيتميز نظام التأمينات  - ٣

 .الاجتماعيةالنقابات العماليه إدارة التأمينات 
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تقريبا  الاجتماعيةفى الأتحاد السوفيتى كافة المخاطر  الاجتماعيةيغطى نظام التأمينات  - ٤
طبقا لدستور و ماعدا البطاله على أساس أن البطاله لا مكان لها فى النظام الأشتراكى 

  ).١الأتحاد السوفيتى (
  ت النيوزيلانديه:خامسا : التشريعا

من و تعتبر نيوزيلندا بلد زراعى متقدم فأقتصادها يقوم فى الأساس على الأقتصاد الزراعى   
أنقسام طبقات و ثما لم تتأثر بما أحدثته الثوره الصناعيه من تغيرات جذريه بأنظمة الدول 

تعتبر و     أرباب عمال بل أحتفظت بطابعها الزراعى.      و المجتمع بتلك الدول إلى عمال 
لأنها تهدف فى الأساس إلى حماية  الاجتماعيةبحق من أفضل التشريعات و هذه التشريعات 

إلى كافة أفراد  الاجتماعيةالفقر فأمتدت الحمايه و العوز و تحريره من الحاجه و الأنسان 
التى ظهرت فى أوربا فى نفس  الاجتماعيةذلك على عكس معظم التشريعات و المجتمع 

تهدف إلى حماية طبقة العمال فقط ، وتطبيقا لذلك نجد أنه قد تم تطبيق تلك التى و الوقت 
التشريعات على جميع السكان دون تمييز بين مراكزهم المهنيه فيتم الأستفاده من النظام 
  بمجرد عدم توافر حد أدنى معين من الدخل بصرف النظر عن المهنه التى يتخذها المستفيد.

  النيوزيلانديه بالأتى: الاجتماعيةات وعليه فإنه تتميز التشريع
أنه ليس تأمينا على العمال فقط بل تأمينا على كافة أفراد المجتمع بغض النظر عن - ١

يكون وفقا لمستواه  جتماعيأستحقاق الفرد لمزايا التأمين الاو المهنى و أ جتماعيمركزهم الا
  الفقر).و العوز و الأقتصادى بمعنى أخر (وفقا للحاجه أ

ليس عن و يعتمد على الضريبه العامه   جتماعييل المالى لمصادر التأمين الاالتمو  - ٢
طريق الأشتركات فالمجمع بالكامل يعتبر مدينا بضمان الأمن الأقتصادى لكل فرد من أفراد 
المجتمع ، بمعنى أخر أى يتم التضامن بين جميع عناصر الأمه من أجل حماية جميع 

مدى أحتياجاته.                                                                                                       و يأخذ بحسب درجة عوزه و قدراته عناصر الأمه فكل فرد يساهم بحسب 
 الاجتماعيةالنيوزيلانديه بالتوسع فى تغطية كافة المخاطر  الاجتماعيةتقوم التشريعات  - ٣

المرض)  قامت بتغطية و الشيخوخه و الوفاه و ليديه مثل (العجز فبالأضافه إلى المخاطر التق
البراكين و المخاطر الطبيعيه مثل الزلازل و الأخطار المستحدثه الناتجه من مخاطر الحروب 

  ) .٢غيرها من المخاطر الطبيعه الخرى (و 
   

                                                      

و ما  ٣٣ص -١٩٧٤-الناشر مؤسسه شباب الجامعه  –التأمينات ا�جتماعية  -د/ مصطفى الجمال ، د/حمدى عبدالرحمن راجع فى ذلك (١)

  و ما بعدھا . ١٥٨ص  –ق مرجع ساب  -بعدھا ، د/ أحمد حسن البرعى

  ٢٨ص  –مرجع سابق  –راجع فى ذلك د/ محمد حسن قاسم ) (٢
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  سادسا: التشريعات الأنجليزيه:
لا أنهــــا لــــم تعــــرف فكــــرة التأمينــــات علــــى الــــرغم مــــن أن أنجلتــــرا تعــــد مهــــد الثــــوره الصــــناعيه إ

يرجع ذلك لتمسكها بالأفكار الليبراليه التى تمنع تدخل الدوله و إلا فى وقت متأخر  الاجتماعية
إلــــــى أن صــــــدر قــــــانون التــــــأمين القــــــومى فــــــى  الاجتماعيــــــةلحمايــــــة الأفــــــراد مــــــن المخــــــاطر 

 قانون بالأتى:، وقد تميز هذا ال الاجتماعيةالذى أقر نظام التأمينات و ١٩١١ديسمبر١٩
لم و يعتبر أول النظم التى قررت تنظيم تأمين البطاله بخلاف التشريعات الألمانيه ،  - ١

.                            الاجتماعيةيدمج التأمين من أصابات العمل فى النظام العام للتأمينات 
ية العمل فى الأعانات حر و سمح للجهات الغير حكوميه الأخرى التى تقوم بالمساعدات  - ٢

  مساعدة أفراد المجتمع . و المجال الخدمى 
  لكن يعيب هذا القانون الأتى: و 
على الأجهزه الحكوميه (لجنة التأمينات )  الاجتماعيةقصر الحق فى إدارة التأمينات  - ١
  هى لجنه معينه من وزارة الخزانه.و 
سب التعويضات        التى حددها القانون بمعنى أخر عدم تنا الاجتماعيةضعف الحمايه - ٢
فلم تكن تكفى إلا   الاجتماعيةالأعانات مع قدر الخطر الناتج من المخاطر و المساعدات و 

  لتحقيق الحد الأدنى من الأمان .
ما يمكن أن تخلفه أنتهاء الحرب من مشاكل أجتماعيه ١٩٤١لقد أدركت أنجلترا فى عام و 
عهدت إلى اللورد بفردج  برئاسة و ومى أقتصاديه فأخذت فى الأعداد لتنظيم الأقتصاد القو 

كان من أهم أعمال تلك اللجنه أعداد و لجنه لأعداد تقرير فيما يجب الأخذ به فى هذا الصدد 
 .  الاجتماعيةدراسه لبحث سبل تطوير نظم التأمينات 

يرى أن القضاء على و ويقوم تقرير بيفردج على أساس أن العوز " فضيحه لا مبرر لها " فه
  أن القضاء على العوز ليس أمرا مستحيلا .و ون بتحرير الأنسان من الحاجه ،العوز يك

  عند قيام اللورد بيفردج بأعداد تلك الدراسه تأثر بعدة مؤثرات وهى:و 
لها  الاجتماعيةتأثر بأفكار الرئيس الأمريكى روزفلت حيث يرى كلاهما أن التأمينات  - ١

تحرير الأنسان و  الاجتماعيةالمخاطر هى حماية أفراد المجتمع من كافة و وظيفه محدده 
  العوز.و من الحاجه 

عن و التى نادى بها اللورد كينز عن مشكلة البطاله   الاقتصاديةتأثر بالنظريات   - ٢
 والعماله الكامله بأعتبارها أهم الأهداف التى ينبغى أدراكها ضمانا لأستمرار نم

 الأقتصاد.
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كان فى أنجلترا  فقام بوضع خطه تأثر بالعامل الديمغرافى مشكلة تناقص عدد الس - ٣
  عاجله لزيادة عدد السكان فى أنجلترا.                                                             

فى أنجلترا أن أهم  الاجتماعيةوقد تبين للورد بيفردج بعد إجراء دراسه حول نظام التأمينات 
  عيوب هذا النظام هى :

تحقيق الأمان الأقتصادى سواء من و  الاجتماعيةجهة الأخطار عدم كفاية النظام  لموا - ١
من حيث قيمة و من حيث الأشخاص المشمولين برعايته أو حيث المخاطر التى يواجهها ا

  التعويض .
السبب فى هذا التعقيد و عدم التنسيق مع الأجهزه القائمه على تطبيقه و كثرة تعقيداته  - ٢

بحسب الأنشطه و المخاطر المؤمن منها  بحسب الاجتماعيةتعدد أنظمة التأمينات و ه
 المهنيه.

  فى أنجلترا كالأتى: الاجتماعيةعليه كانت مقترحات بيفردج لأصلاح نظام التأمينات و  
المختلفه فى نظام واحد بحيث يسمح هذا  الاجتماعية: أى توحيد التأمينات  وحدة النظام -١

كذلك توحيد الأداره القائمه على و التوحيد من التأمين ضد كافة المخاطر بأشتراك موحد، 
بحيث تصبح هيئه واحده تضم كافة الأجهزه التى تدير نظم التأمينات  الاجتماعيةالتأمينات 
  المختلفه.

: أى مد نطاق التأمينات لتظل بمظلتها الاجتماعيةالتوسع فى نطاق تطبيق التأمينات  - ٣
د نطاق التأمينات الأشخاص اللذين أستبعدوا من نطاق النظام القائم ، وكذلك م

  .الاجتماعيةلتشمل أكبر عدد ممكن من المخاطر  الاجتماعية
لكنه يكون منفصل عن نظام التأمينات و أقترح أنشاء نظام تعويض للأعباء العائليه  - ٤

ليس عن طريق الأشتراكات.           و يتم تمويله عن طريق الضرائب العامه  الاجتماعية
كان للتقرير أثره البالغ على نظم و لقى أهتمام واسع  لذلك ما أن صدر هذا التقرير حتى

لكن على التشريعات الصادره فى الدول و ليس فى أنجلترا فحسب  الاجتماعيةالتأمينات 
ذلك و المنظمات الدوليه و على أعمال الهيئات و المختلفه بعد الحرب العالميه الثانيه 

سياسة و العلميه من ناحيه  لقيامه بمعالجة هذه المشكله عن طريق أستخدام الأساليب
  ).١الخدمه الصحيه من ناحية أخرى(و التشغيل الكامل 

  

                                                      

د/ مصطفى الجمال ، د/حمدى  و ما بعدھا،    ١٢٨و ما بعدھا ، ص  ١١٦ص  –مرجع سابق   -راجع فى ذلك د/ أحمد حسن البرعى) (١

  و ما بعدھا ٢٩ص  –مرجع سابق  - عبدالرحمن
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  المبحث الثانى 
  التطور التاريخى لفكرة التأمين الاجتماعي قانونيا.

فكره قديمه قدم تاريخ نشأة الأنسان فقد مر الأنسان فى  جتماعيتعتبر  نشأة فكرة التأمين الا
أختراعه و يده إلى أن وصل إلى مرحلة  أكتشافه للنار مسيرة بحثه عن المجتمع بمراحل عد

ما أستتبعه و صناعة المعاول الحجريه مما جعله أكثر أستقرارا فقام بتكوين أسرته و للأدوات 
فى و من أنضمامه إلى جماعات ثم إلى القبيله التى تكون منها المجتمع الذى يعيش فيه 

فى أثناء ذلك تعرض لخطر و غيره سبيل ذلك قام بالعمل أولا لحساب نفسه ثم لحساب 
الأصابه من جراء عمله سواء لحساب نفسه  كانت هناك أصابات فرديه يتم السيطره عليها 
من خلال الأسره الى يعيش ضمنها ،ولكن عند عمله لحساب غيره أصبحت أصابة العمل 

إلا أن  بالنسبة له خطر من أخطار المهنه كان يجب عليه تحملها لأنها قدر لابد من وقوعه
صاحب العمل كان فى حالات قليله طوعا منه يقوم بمساعدة العامل المصاب دون تعرضه 

  لأى مسئوليه قانونيه عليه.
تأسـيس العديـد و أقتصـادى  و ما صـاحبه مـن تطـور صـناعى و لكن مع ظهور الثوره الصناعيه 

ذلك المـــواد كـــو مـــن المشـــروعات الصـــناعيه الكبـــرى التـــى تقـــوم بأســـتخدام الألأت الميكانيكيـــه  
أزديــــــاد أخطــــــار أســــــتخدامها ممــــــا أثــــــر علــــــى تكــــــاثر حــــــوادث العمــــــل            و الكيميائيــــــه الخطــــــره  

عجـــــز العامـــــل المضـــــرور مـــــن أثبـــــات خطـــــأ رب العمـــــل .ممـــــا أدى لظهـــــور مشـــــكلة الأمـــــن و 
مــا يتعــين أن تقابــل بــه مــن عــلاج فــى أطــار و فــى صــوره أمــن العامــل الصــناعى  جتمــاعيالا

التــى  الاجتماعيــةعليــه فقـد فكانــت أصــابة العمــل مـن أقــدم المخــاطر و ل علاقتـه بصــاحب العمــ
تؤثر تأثير مباشر على مركزه الأقتصادى وقـد أدى ذلـك إلـى ظهـور العديـد و تصيب الشخص 

من المحاولات الفقهيه لمواجهة تلك المشكله فى أطار قانونى فكانت قواعـد المسـئوليه المدنيـه 
فتحــول تفكيــر الفقــه إلــى العمــل ،  عامــل مــن خطــر حــوادثلكنهــا فشــلت فــى تــوفير الحمايــه للو 

وسيله أخـرى فكـان نظـام التـأمين الخـاص (الأجبـارى ) الـذى يقـوم علـى أسـاس إلتـزام صـاحب 
العمــل بضــمان خطــر حــوادث العمــل إذا مــا وقعــت نظيــر قيامــه بســداد أقســاط تامينيــه  لــدى 

ة العمـــل لـــه أثنـــاء العمـــل المـــؤمن (شـــركة التـــأمين ) لتعـــويض العامـــل فـــى حالـــة حـــدوث أصـــاب
الضــمان و أ جتمــاعيلكــن تحــول الفقــه إلــى وســيله جديــده تســمى بنظــام التــأمين الاو بســببه . و أ

  .  جتماعيالا
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كان نتيجة قصور قواعد المسئوليه  الاجتماعيةمما سبق يتبين لنا أن نشأة نظام التأمينات   
للعامل من خطر حوادث العمل  ةالاجتماعيقواعد التأمين الخاص فى توفير الحمايه و المدنيه 

  كالأتى:  جتماعيعليه فإننا سوف نبين كل وسيله أتبعها الفقهاء وصولا إلى فكرة النظام الاو 
  أولا : قواعد المسئوليه المدنيه:

يسـتوجب تعويضـه و من المعلوم أن المسئوليه المدنيه تقوم على أن هناك ضرر أصـاب الفـرد 
سـيله و المسـئوليه المدنيـه و للأفـراد وعليـه تبد الاقتصـاديةيه ،مما يشكل معه هذا نوعا من الحما

سائل حمايـة الفـرد فـى مواجهـة الأخطـار التـى يتعـرض لهـا وذلـك بغـض النظـر عـن نـوع و من 
إذا كانـت المسـئوليتين و مسـئوليه تقصـيريه و أساس  هذه المسئوليه إذا كانت مسئوليه عقديـه أو أ

لكنهمـــا و فكلتاهمـــا جـــزاء للأخـــلال بـــألتزام ســـابق  التقصـــيريه تقومـــان علـــى مبـــدأ واحـــدو العقديـــه 
إلتزام عقـدى و يختلفان فى هذا الألتزام السابق الذى ترتب على الأخـلال بـه تحقـق المسـئوليه هـ

الـذى أنشـأه و إلتزام قـانونى فـى المسـئوليه التقصـيريه أى إلتـزام القـانون هو فى المسئوليه العقديه 
إذا كـان نطـاق المسـئوليه العقديـه يقـوم و ئ من ذلـك ،لم تدخل إرادة الطرفين فى شو وحدد مداه 

أن يكـون الضـرر الـذى أصـاب الـدائن قـد وقـع بسـبب عـدم تنفيـذ و فى حالة وجود عقد صحيح 
فـإن نطـاق المسـئوليه التقصـيريه يتحقـق فـى حالـة أرتكـاب شـخص لخطـأ يصـيب  هـذا العقـد ،

كـــرة الخطـــأ إلا أن القـــانون الغيـــر بضـــرر ،وإذا كانـــت فكـــرة المســـئوليه التقصـــيريه تقـــوم علـــى ف
المــدنى الفرنســى لــم يكــن يحتــوى علــى نصــوص تقــيم المســئوليه علــى أســاس الخطــأ لــذلك فقــد 
أجتهــد الفقهــاء لتطــوير قواعــد المســئوليه المدنيــه حتــى تســاير التطــوير الصــناعى الهائــل فــى 

عــد أن مــا نجــم عنهــا مــن أزديــاد عــد ضــحايا حــوادث العمــل فبو أســتعمال الألأت الميكانيكيــه  
كانــت فكــرة المســئوليه التقصــيريه   تقــوم علــى فكــرة الخطــأ أخــذت هــذه الفكــره تــتقلص فبعــد أن 
كـــان الخطـــأ لابـــد مـــن إثباتـــه فقـــد كـــان يتعـــين علـــى العامـــل لكـــى يغطـــى أثـــار مخـــاطر الألـــه 
بتعويض ما يصـيبه مـن ضـرر أن يثبـت خطـأ محـدد فـى جانـب رب العمـل فـإذا لـم يثبـت هـذا 

لسـبب أجنبـى لا يـد لـرب العمـل فيـه ترتــب و لقـوه قــاهره أو حـادث مجهـولا أكـان سـبب الو الخطـأ أ
  ).١على ذلك عدم أستحقاق العامل أى تعويض (

عليه فقد أستعان الفقه فى فرنسا بأحكام المسئوليه العقديه لحماية العمل من أثار مخاطر 
الناشئه عن الأله بتخفيف عبء الأثبات من على عاتقه فتوسع فى أفتراض نشؤ الألتزامات 

عقد العمل ضمنا مثل الألتزام بضمان سلامة العامل فإذا ما أصيب العامل أثناء العمل 

                                                      

الناشر دار إحياء -المجلد الثانى  -الجزء ا?ول –الوسيط فى شرح القانون المدنى   -دالرازق أحمد السنھورىراجع فى ذلك العGمه د/عب) (١

  و ما بعدھا . ٧٤٣ص  - ١٩٦٤ –لبنان  -التراث العربى ببيروت
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لكن القضاء و الذى تسبب بخطئه فى ألحاق الضرر بالعامل و أفترض أن رب العمل ه
الفرنسى لم يأخذ بذلك الرأى، وعليه فقد عاد الفقه إلى قواعد المسئوليه التقصيريه مرة أخرى 

أن يعالج الأمر عن طريق الأحتيال على بعض نصوص التقنين المدنى الفرنسى  فقد حاول
مادام يكفى فى البناء إثبات العيب حتى يكون صاحبه مسئولا كذلك و فشبه الألأت بالبناء 

الألأت إذا أثبت العامل عيبا فيها كان رب العمل مسئولا عما تحدثه الألأت المعيبه من 
لم يكن كافيا لأن أثبات العيب بالأله يكون و على هذا النحلكن تفسير الأثبات و الضرر 

بالأمر الصعب على العامل إثباته. فبعد تلك المحاولات من الفقه فقد قرر بأنه ليس من 
يجوز أن تقوم هذه المسئوليه لا على و الضرورى أن يكون الخطأ أساسا للمسئوليه التقصيريه 

هذه هى نظرية تحمل التبعه فمن خلق و ه تحمل تبعتو فكرة الخطأ بل على فكرة الضرر 
 –نادى بهذه النظريه "سالى و تبعات يفيد من مغانمها وجب عليه أن يحمل عبء مغارمها 

من التقنين المدنى ١٣٨٤-١٣٨٢بنياها على تفسير جديد محور للمادتين و جوسران" 
لون بها يقابو النظريه الموضوعيه و سموها نظرية تحمل التبعات المستحدثه  أو الفرنسى 

قالوا بأن هذه النظريه الشخصيه لم تعد تتفق و النظريه الشخصيه التى تقوم على فكرة الخطأ 
لا مع التطور الأقتصادى ، لكن ما لبث الفقه أن تحول عن هذه النظريه و لا مع المنطق 

القضاء الفرنسى فالتشريع الفرنسى فقد حدد و كان السبب فى ذلك موقف كل من التشريع و 
يقا للنظريه الموضوعيه أما القضاء الفرنسى فلم يسلم بالمسئوليه الموضوعيه بل نطاقا ض

يشترط دائما أن تقوم المسئوليه على الخطأ، وبعد كل هذه المحاولات من الفقه  فقد كان و ه
لابد من تدخل المشرع لأصدار تشريع يلزم رب العمل بتعويض العامل عما لحقه من ضرر 

فى مصر و  ١٨٨٧سويسرا عام و  ١٨٩٨شريعات فى فرنسا عام بسبب العمل فصدرت عدة ت
بررالفقه مسئولية رب العمل بتعويض العامل المصاب على أساس فكرة و ١٩٣٦عام 

تحمل التبعه بمعنى أن العامل لم يعد بحاجه إلى أثبات خطأ محدد فى و المخاطر المهنيه أ
لغ جزافى يقتصر على لكن القانون حدد مسئولية صاحب العمل بمبو جانب صاحب العمل 

يتحدد هذا المبلغ الجزافى و لا يغطيه كلية ، و تغطية جزء من الضرر الذى يحيق بالمضرور 
  ).١على أساس الأجر بالأضافه إلى نقص القدره على القيام بالعمل (

   

                                                      

مرجع  -لتواب بھجتو ما بعدھا،    د /أحمد عبدا ٢٨ص –مرجع سابق  –راجع فى ذلك د/حمدى عبدالرحمن ، محمد عادل عبدالرحمن  (١)

  ٢١ص–مرجع سابق  –و ما بعدھا ،د/محمد نصر الدين منصور  ٤٧ص -سابق
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  ثانيا : قواعد التأمين الخاص ( الأجبارى):
المدنيه لكى تلزم رب العمل بعد أن فشلت محاولات الفقه فى تطوير قواعد المسئوليه 

ما أستتبع ذلك من تدخل لمشرعى الدول المختلفه بأصدار عدة و بتعويض العمل المصاب 
تشريعات تلزم رب العمل بتعويض العامل عما لحقه من ضرر بسبب العمل على أساس 

تم تحديد مسئولية صاحب العمل بمبلغ جزافى يتحدد و تحمل التبعه و فكرة المخاطر المهنيه أ
هذا التعويض الجزافى لا و على أساس الأجر بالأضافه إلى نقص القدره على القيام بالعمل 

  لكنه جزء منه.و يغطى كل الضرر الذى لحقه 
فقد كان لازما على الفقه أن يبحث عن وسيله أخرى بديله لقواعد المسئوليه المدنيه فكان 

ن أهم الوسائل لمواجهة نظام التأمين الخاص (الأجبارى) .إذا كان التأمين الخاص م
يقوم هذا النظام على أساس توزيع اثار المخاطر المؤمن منها على و  الاجتماعيةالأخطار 

تجميع لعدد من الأفراد بهدف حمايتهم من أحد المخاطر و المستأمنين بمعنى أخر ه
وذلك عن طريق دفع كل منهم أقساط معينه تكفى حصيلتها لتعويض الأضرار  الاجتماعية

تتحدد قيمة الأقساط على أساس قيمة الشئ المؤمن عليه من و تصيب أفراد هذه الحمايه التى 
أحتمالات وقوع الخطر المؤمن ضده من ناحية أخرى ، وعليه يمكن أن يتم هذا و ناحيه 

التأمين الخاص سواء بصوره فرديه يقوم بها العامل بنفسه فيقوم بالتأمين ضد أحد المخاطر 
لدى المؤمن (شركة التأمين ) نظير أقساط يتم سدادها لشركة التأمين  التى قد تحدث له وذلك

يقوم رب العمل بالتأمين و يحصل على التعويض منها فى حالة تحقق الخطر المؤمن منه، أو 
بسببه لدى و على العمال اللذين يعملوا لديه من المخاطر التى قد تحدث لهم أثناء العمل أ

ذلك نظير أقساط و بالتأمين من مسئولية رب العمل " يسمى ذلك " و أحدى شركات التأمين 
فى حالة تحقق الخطر المؤمن منه لأحد العمال و يقوم رب العمل بسدادها لشركة التأمين 
عليه فقد أصدرت عدة دول تشريعات بخصوص و تقوم شركة التأمين بتعويض العامل .

ان من أهم هذه كو التأمين الأجبارى على رب العمل من مسئوليته من حوادث العمل 
ثم التشريع ١٩١١ثم التشريع الأنجليزى عام  ١٨٨٤التشريعات التشريع الألمانى عام 

 .١٩٤٢لسنة٨٦المصرى رقم 
وكان وفقا لنظام التأمين الخاص (الأجبارى) تقوم شركة التأمين (المؤمن ) بتوزيع الخطر 

لقسط الذى تحصله من الواحد المؤمن منه على أكبر عدد من العمال(المؤمن لهم ) مقابل ا
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الجميع مما يمكنها من تحصيل مبالغ ماليه كثيره تمكنها من تعويض أحد العمال فى حالة 
  ).١يحقق لها ربح وافر للمؤمن(شركة التأمين) (و تحقق الخطر المؤمن منه 

  قد تميز نظام التأمين الخاص (الأجبارى ) بعدة مميزات:و 
لما يتمتع به من إمكانية توزيع  لاجتماعيةاكان يسمح بتغطية أكبر عدد من المخاطر  - ١

  الخطر على عدد كبير من المؤمن لهم.  
خاصة بالنسبه لتحصيل الأقساط المستحقه و يراعى ظروف العمال محدودين الدخل  - ٢

 عليهم فيتم سدادها على دفعات بسيطه مراعاة لدخل العامل البسيط.  
عمل لأنه يقوم بسداد الأقساط تعتبر أفضل الوسائل الجماعيه الى يفضلها أصحاب ال - ٣

حالة تحقق أحد المخاطر المؤمن منها لأحد العمال تقوم و المستحقه عليه لشركة التأمين 
 شركة التأمين بصرف التعويضات المستحقه للعمال.                                             

نظام التأمين الخاص لكن و على الرغم من تلك المميزات السابق الأشاره إليها و      
فقد  الاجتماعية(الأجبارى) مثله مثل أى نظام أخر له  لم يستطع تغطية كافة المخاطر 

 كانت له عدة عيوب يمكن تلخيصها فى الأتى:
أرتفاع قيمة الأقساط التى يؤديها العامل مقارنة مع دخله البسيط  فيؤدى إلى أحجام  - ١

عليه يكون نظام و تحقيق الربح و إليه ه العمال عنه ، فهدف شركة التأمين الذى تسعى
  خاصة لطبقة العمال الفقيره.   الاجتماعيةالتأمين الخاص غير ملائم لتغطية المخاطر 

نظام غير عادل فقيمة القسط لخطر معين لا يختلف سعره بحسب مقدرة المؤمن له  - ٢
 الماديه فقيمته واحده على كافة العمال دون مراعاه لأختلاف دخولهم.

صيل قيمة الأقساط لصالح شركات التأمين مما أدى لغنى شركات التأمين على يتم تح - ٣
كان من الأفضل أن يتم فرض هذا التأمين الأجبارى و العامل الفقير و حساب رب العمل 

تقوم الدوله بصرف التعويضات للعمال و يتم أيداع حصيلة تلك الأقساط لصالح الدوله و 
  ).٢لدوله (مما أدى لضياع كثير من الأموال على ا

  :  جتماعيثالثا : ظهور نظام التأمين الا
لكى تلزم رب  نظام التأمين الخاص (الأجبارى)و كان لعدم جدوى قواعد المسئوليه المدنيه 

العمل بتعويض العمل المصاب فقام الفقهاء بمحاولة البحث عن نظام أخر يكون ذى جدوى 
قد وجدوا ضالتهم فى نظام و مين الخاص نظام التأو يتلافى عيوب قواعد المسئوليه المدنيه و 

                                                      

  ٢١ص –مرجع سابق  –راجع فى ذلك د/محمد حسين منصور  (١)

  و ما بعدھا ، ٥٥ص -مرجع سابق -د /أحمد عبدالتواب بھجت) راجع فى ذلك (٢
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نظام أجبارى تقوم الدوله بما لها من سلطه بفرضه على أصحاب و فه جتماعيالتأمين الا
الدخل بقيمة التعويض الذى يستحقه و العمال على حدا سواء ، ويقوم بربط الأجر أو الأعمال 

العامل و رفة رب العمل هذه الأشتراكات يتم سدادها بمعو المستفيد نظير ما (بالأشتراكات ) 
قد يعفى من سداده العمل فى بعض الأحوال التى ينص القانون فيها على و الدوله نفسها و 

ضد كل  الاجتماعيةذلك، وفى بداية الأمر لم يكن هناك تشريعا موحدا ينظم التأمينات 
ضد  جتماعيولكن وجدت عدة تشريعات كلا منها تنظم التأمين الا الاجتماعيةالمخاطر 

يتسع ليشمل  الاجتماعيةعلى حده ، ثم أخذ نظام التأمينات  الاجتماعيةر من المخاطر خط
ولكن تم ذلك على فترات زمنيه متلاحقه أختلفت من دوله  الاجتماعيةتقريبا كافة المخاطر 

  .والاجتماعية والاقتصاديةعن اخرى وفقا لنظمها السياسيه 
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  قائمه بمراجع البحث:
التأمينات و "قانون العمل  جتماعيى. الوجيز فى القانون الاد/أحمد حسن البرع -١

  .١٩٩٢-١٩٩١" طبعة دار النهضه العربيه الاجتماعية
تطبيقاتها فى و  الاجتماعيةد/أحمد حسن البرعى. المبادئ العامه للتأمينات  -٢

القاهره  –دار الفكر العربى  -الطبعه الأولى - الجزء الأول- القانون المقارن
١٩٨٣. 

- الاجتماعيةد/ محمد عادل عبدالرحمن . شرح التأمينات و عبدالرحمن د/ حمدى  -٣
 .٢٠٠٠- ١٩٩٩طبعة المكتبه القانونيه الزقازيق 

 –بدون دار نشر - جتماعيفانون التأمين الا–د/محمد نصرالدين منصور   -٤
 - بدون دار نشر   – جتماعيد/محمد حسين منصور. قانون التأمين الا -٥

 .١٩٩٧الأسكندريه 
 .١٩٩٧دار الجامعه الجديده للنشر، الاجتماعيةقاسم ،التأمينات  د/ محمد حسن -٦
القضاء المقارنين ،طبعة و د/ أحمد شرف الدين ،أحكام التأمين دراسه فى القانون  -٧

 .١٩٩١نادى القضاه ، الطبعه الثالثه ،
 د/ محمد شرعان ،الخطر فى عقد التأمين ،طبعة منشأة المعارف بالأسكندريه . -٨
القضاء، و ن الديناصورى، المسئوليه المدنيه فى ضوء الفقه المستشار، عزالدي -٩

 .١٩٨٨بدون دار نشر،
دار –القانونيه و  الاجتماعيةأثارها و الثوره الصناعيه  –د/أحمد حسن البرعى - ١٠

  القاهره. - الفكر العربى
-الناشر دار النهضه العربيه–التأمين دراسه مقارنه –د/جلال محمد إبراهيم  - ١١

٢٠١١.  
الناشر دار  - العمليهو التأمين الأصول العلميه   و الخطر –سلامه عبداالله د/  - ١١

  .١٩٧٤-الطبعه الرابعه - النهضه العربيه
 –عقد التأمين و الوسيط فى عقود الغرر  - العلامه د/عبدالرازق أحمد السنهورى - ١٢

 –لبنان  - الناشر دار إحياء التراث العربى ببيروت- المجلد الثانى  - الجزء السابع
١٩٦٤.  

-دار أبوالمجد للطباعه – جتماعيأصول التأمين الا –د/حسام كامل الأهوانى  - ١٣
١٩٩٢.  
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المكتبه -الاجتماعيةالتأمينات –د/حمدى عبدالرحمن ، محمد عادل عبدالرحمن  - ١٤
  .٢٠٠٠القانونيه بالزقازيق

-دار النهضه العربيه– جتماعيشرح قانون التأمين الا–د/ السيد عيد نايل  - ١٥
٢٠٠٤-٢٠٠٥.  

مكتبة - الاجتماعيةدروس فى قانون التأمينات - د/أحمد عبدالتواب بهجت - ١٦
  .١٩٩٦- النصر الزقازيق

 -وفقا لأحدث التعديلات جتماعيقانون التأمين الا -د/ سعيد سعد عبدالسلام - ١٧
  .٢٠٠٢- ٢٠٠٣الطبعه الأولى - مطابع الولاء الحديثه 

فى الفقه   الاجتماعيةلتشريعات موسوعة ا- د.المستشار/رمضان جمال كامل - ١٨
بدون سنة –الطبعه الأولى  -الناشر المركز القومى للأصدارات القانونيه - القضاءو 

  نشر.
بدون دار  -الاجتماعيةالمبادئ النظريه فى التأمينات - د/ألفونس شحاته رزق - ١٩
  .١٩٨١-نشر
لتطبيقات او المبادئ النظريه  الاجتماعيةالتأمينات -د/عادل عبدالحميد عز - ٢٠

  بدون سنة نشر. - دار النهضه العربيه - العمليه
فى  ضوء الشريعه  جتماعيالتأمين الا –د/عبداللطيف محمود أل محمود  - ٢١

  .١٩٩٤- لبنان الطبعه الأولى –بيروت  -الناشر دار النفائس –الأسلاميه 
فى الشريعه  الاجتماعيةنظرية التأمينات  - د/ اسامه السيد عبدالسميع - ٢٢
  .٢٠٠٢-المأمول و بين الواقع  الاجتماعيةمؤتمر التأمينات –سلاميه الأ
–فى مصر  الاجتماعيةتطور التامينات و نشأة  - أ/ السيد محمود السيد غانم - ٢٣

  .٢٠٠٢- المأمول و بين الواقع  الاجتماعيةمؤتمر التأمينات 
 الناشر –التأمينات الاجتماعية  -د/ مصطفى الجمال ، د/حمدى عبدالرحمن - ٢٤

  .١٩٧٤- مؤسسه شباب الجامعه 
الجزء  –الوسيط فى شرح القانون المدنى   -د/عبدالرازق أحمد السنهورى - ٢٥

  . ١٩٦٤ –لبنان  - الناشر دار إحياء التراث العربى ببيروت- المجلد الثانى  - الأول
   


